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 المسؤولية المدنية عن خطأ المختبرالطبي في تشخيص مرض كورونا
د صدام بدن رحيمة الساعديم .   

 
 الملخص

)تورونا ( في الفترة السابقة للتحليو ؛ كما في  19-اخطاى تشخيص مرض كوفيد يمكن ان تههر       
 قلويعدم تطابق اسم صاح  العينة على العينة مع المري  الفعلي الني اُخنة منأ تلك العينة ؛ إلا إن ما 
ني مثو لن  الاخطاى ؛ ما جاىة بأ التكنولوجيا الطبية الحد ثة في مجال العمال المختبرية   المر ال

العربي  سالم في التقليو من الخطأ المختبري في المختبر الطبي   ير إن لن  التكنولوجيا ما زالت في العالم
 القديمة ةغطاً للتكاليف .عالية التكلفة قليلة الاستعمال   والاعتماد بموجبها على الطرق 

ير إن المختصين في العمو المختبري يسعون بكو مهنية لتقليو الخطأ اياً كان منبع لنا المرض          
لحالة لإن لن  حالة نموذجية من الصع  تحميقها على وجأ الدقة ؛ و نما يمكن الاقتران من النتيجة الدقيقة 

 .ما يمكن على اقو تقد ر برية اتثرالمخت
 اما الخطاى التي من المتوقع وقوعها خلال التحليو المختبري فقد تكون اما ناش ة عن خلو في       

 المحاليو المستعملة  او خلو في الجهزة المستعملة لهنا الغرض   اما الخطاى التي تحصو في الفترة
ياناة بلا التحليو او تبد و في اللاحقة للتحليو فقد يكون سببها خطأ في كتابة النتال  الرقمية التي يههر 

مقاربة لها ؛ولعو بع  الخطاى تكون عشوالية  ير مقصودة ولكن على الطبي  المهني والمختبر الطبي 
المعني ؛ ان  تخن من الوسالو ما يكفو عدم حدوأ مثو لن  الخطاى   كالخطأ في إةفاى مصطلح طبي 

 )تورونا (.  19- ير دقيق للفحص المطلون للشخص المصان بمرض كوفيد
  كونها تمكن الطبي  المعال  من بناى تشخصيأ على 19-وتبدو المية مسؤولية طبي  تحاليو مرض كوفيد

اسس رصينة سواى بالاتتفاى بالحجر المنزلي مع العلاج او برقود المستشفى في الحالاة الحرجة   لن 
أ بمءاعفاة على اعءاى الجسم الاخرل الخطأ في نتيجة التحليو يمكن ان  ؤدي إلى تفاقم المرض وتسبب

   المر الني سيشكو اعتداى على سلامة وملكية الجسد وحرمة المساا بأ .
 

 تورونا    خطأ التشخيص    الطبيعة القانونية    المسؤولية الطبيةلمفتاحية : * الكلمات ا
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 المقدمة
 

 أولاا: التعريف بموضوع البحث :
 خياروصحبأ الا   الطالرين الطيبين وآلأ محمدٍ  خلقأ خير على والسلام صّلاةوال   رن العالمين لله الحمدُ 

 .المنتجبين
ة من البد هي في ظو انتشار فا روا كورونا المستجد في العالم ؛ ان تكون لناك معالجاة و حاجا       

لحالي من مُلِحة إلى سرعة ودقة تشخيص المرةى المصابين  إذ  تم تشخيص لنا الفا روا في الوقت ا
للكشف عن  اي ما يسمى بالمسحة؛ ولي تقنية مختبرية نابعة من المجال النووي  )PCR-RT(خلال تقنية

البيولوجيا الجزي ية وذلك بواسطة  اخن عيناة تنفسية للتحقق عن وجود الفيروا؛ حيث تسمح العينة 
   ير إن سية او لا؛ المأخوذة من المرةى المشكوك بإصابتهم ؛ من التحقق على وجود حمولة فيرو 

ال تشخيص المرض من خلالها قد  تطل   ومين او اتثر   و الباً ما يجري تكرار الاختبار لتلافي اي احتم
 لنتال  قد تكون مخط أ .

لمر إذ سببت حدا ة الفا روا وسرعة انتشار  ؛ اخطاى في المختبراة الطبية في ارونة الخيرة   ا      
لولي  يراً بعمو لن  المختبراة ؛ وذلك للمية الدور المختبري في التشخيص الطبي االني اولى التماماً كب

بد من  فمثو لن  الخطاى المختبرية الطبية يمكن ان تقع قبو إجراى التحليو وخلال إجرالأ او بعد ذلك  فلا
ءمان صحة العمو على ترسيخ وتوطيد اسس ةبا الجودة لدل كو من طبي  التحاليو والطبي  المعال  ل

سير العمو التشخيصي بما يحفظ سلامة جسد المري  ليحصو الخير والطبي  على خدمة طبية  ذاة 
مستول عالٍ من المهنية و من الدقة تساعد في إيءاا التشخيص المناس  للعلاج  حيث تشير الإحصاىاة 

 عينة والباقي منها يقعمن الخطاى المختبرية تحصو خلال المباشرة بالتحليو المعملي لل 32% – 13ان 
 .قبو التحليو او بعد  ؛ واتثر لن  الخطاى ما يحصو قبو المباشرة بالتحليو

أصابة بويراد بالمرحلة السابقة على التحليو المرحلة التي تُؤخن فيها العيناة من المري  المشكوك        
فسية رية الحاوية على العيناة التنبمرض كورونا   وتُكت  عندلا تفاصيو اسمأ و يرلا على الوعية المختب

جهيز للمري    كما تههر خطورة لن  المرحلة  في تأ يرلا على نتيجة التحليو ؛ كون  تم في لن  المرحلة ت
 النابي  المناسبة للفحص المختبري بما تتءمنأ من مءاداة للتجلا التي قد ترافق اخن العينة ؛ فءلاً 

سح  الدم من المصان  فمن المعروف طبياً ان الرباج الءا ا عن استخدام الرباج الءا ا لتسهيو 
تركأ اتثر من دقيقأ على ذراع المصان قد يجعو تركيز بع   ؤ ر على بع  النتال  المختبرية  إذ إن 

في لن  المرحلة قد المواد مرتفع بشكو كبير و ايءاً عدم الانتهار حتى يجف الكحول قبو سح  الدم 
 .مختبريةالا الدموية الحمراى مما سينعكس سلباً فيما بعد على النتال   ؤدي إلى تكسر الخلاي
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 ثانياا: أهمية البحث :

تكريم الله عز وجو للأنسان وتحريم المساا بأ والتعرض لأ في حياتأ تههر المية البحث في         
طَأا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَأا خَ مِناا إِلاا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْ وذلك في اياة عدة منها قولأ تعالى " 

قُوافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلامَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاا أَن يَ  دا "   إذ  تبين ان الشريعة الاسلامية قد كرمت  صا
مية نالها   وقد تجلت لن  الالالانسان وحرمت كو ما من شأنأ ان  ؤ ر سلباً على حياتأ او  دعوا إلى إ 

في اجتهاداة فقهاى الشريعة الاسلامية الن ن وةعوا قواعد دقيقة في تحد د مسؤولية الطيبي  ومن في 
م حكمأ بشكو يفوق ما توصلت إليأ القوانين الوةعية في وقتنا الحالي   فقد جاى في كتان شرالع الاسلا

 السيّد الخميني )قدا سر ( قدمو قد ..."    تلف بعلاجأنّأ قال: "الطبي  يءمن ما للمحقق الحالي  إ
لعلاج تفصيلًا آخر وافقأ عليأ ا ل  الفقهاى؛ في كتان الإجارة  حيث قال: "الطبي  ةامن إذا باشر بنفسأ ا

 ما ورد عن ابي عبد اللهو ايءاً  بو لا  بعد الءمان في التطبي  على النحو المتعارف و إن لم  باشر"
لسلام يُفسد  فقال عليأ ا -اي المبي  للثيان  -س و عن القصّارعندما  ق )عليأ السلام(  قالالامام الصاد

سألت  "توّ اجير يُعطى الجرة على ان يُصلح فيُفسد  فهو ةامن"  وفي حد ث اخرعن ابي الصباا  قال
فسد  الجر ليصلح فيُ نعم  كوّ من يُعطى »ابا عبد الله )عليأ السلام( عن القصّار لو عليأ ةمان؟ فقال: 

و مثلأ  يرلما ؛ وجأ الدلالة إنّ لن  الحاد ث اتت بصورة عامّة اي شاملة للطبي   و «  فهو ةامن
بوصفها جاىة مشيرةً إلى صورة التعدّي و  البيطار و الختّان و جميع اربان التخصّص ممن في حكمهم ؛

 الموةوع الميتأ . التفريا و لو من بان الخطأ و ما يشابأ   مما تقدم يكتس 

 
 ثالثاا : مشكلة البحث :

ا إن قياا مشكلة البحث تتمثو في بيان اخطاى التحاليو المختبرية لمرض كورونا المستجد  بوصفه       
ة مسألة ليست بالسهلة  ومن لنا جاىة ةرورة الإلزام بمتابعة ومراقبة جودة المواد والاجهرة المختبري

ن لنا جاىة شهاداة ممارسة المهنة و الاعتمادية ؛ لتوحيد إجراىة المستخدمة في التشخيص   و م
ة وسياساة العمو المختبري مما ساعد على تقليو الخطاى ورفع مستول التو يق ودقتأ؛تونها شهاداة كفاى

ةمن اختصام او مجال خبرة كما في التحاليو المختبرية   تحدّد سلامة عمو مختبر   او شركة    او 
 تُمنح لن  الشهادة من مؤسسة معتمدة معروفة تخول ممارسة لنا الاختصام  شخص مهني. و 

وعلى إدارة المختبر بغية عدم الوقع في اي خطأ طبي ؛ ان تتمتع بالتواصو الجيد والمهني ما بين المختبر 
وبمية العاملين في المؤسساة الطبية لاسيما الطباى الختصام لتسهيو وصول المعلومة وما  تءمنها 
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إن لنالك الكثير من من تحد ث بكلا الاتجالين مما يساعد على تقليو الوقوع في الخطاى المختبرية  إذ 
ما يءر المرةى نتيجة عدم كفاىة موارد الخطأ في لن  المجال تحتاج الى بيان كيفية علاجها منها ؛ 

منأ في الفحص و عدم  طبي  التحاليو العلمية و مع ذلك  تصدّل للطبابة ؛ وما  تلف بتقصير والمال
وايءاً ما  تلف بسب  ما لبع  المواد المستخدمة في التحاليو من  ؛الدقّة في الكشف عن اوةاع المري 

وكنلك الاةرار الناتجة عن ؛  المءاعفاة الجانبية التي  تعارف عند الو الاختصام محهورية استعمالأ
مرض المستجد   كأخن الصور الفوتو رافية او عدم استخدام الوسالو و الجهزة الحد ثة لتشخيص لنا ال

الشرطة الدماغية المعززة للتحليو والتشخيص الصحيح   و اتتفاى الطبي  بالفحص التقليدي و عدم نصح 
المري  بما تقدم  و لعو سب  ذلك إمّا للمال الطبي  لهن  المور؛ او رافة بأوةاع المري  و الابتعاد 

لن  الإشكالية لي ما تحاول  اختصار الوقت للتعجيو في اخن العلاج بدون دقة  عن إرلاقأ مالياً  او بغية 
 لن  الدراسة مناقشتها ومناقشة ملابساتها و يجاد حلولها  المنطمية بما يحفظ حقوق المري  وسلامتأ . 

 
 رابعاا : نطاق البحث :

ملأ ي إطار الممارسة الفردية لعاقتصرة لن  الدراسة على بحث مسؤولية طبي  التحاليو المدنية ف        
المستجد  ولم تتعرض لحكام مسؤولية الطبي  المعال  في إطار  19-الطبي في تشخيص مرض كوفيد
مة وبالتالي ليس في لن  الدراسة إشارة إلى مسؤولية المستشفياة  العا الممارسة الجماعية لهنا العمو 

ك يحتاج د د نوع المسؤولية المدنية المتحققة؛ وما عدا ذلوالخاصة  إلا فيما  تعلق ببيان تبعية الطبي  لتح
 .إلى دراسة مستقلة ومتخصصة  لا  تسع بنا المقام لنا لبحثها بالتفصيو

 

 : منهجية البحث -:خامساا 

ا كانت تناولت لن  الدراسة  المنه  التحليلي  من خلال عرض النصوم القانونية وآراى الفقهاى   و ذ       
قاج الخلاف متفقة في المسألة او في جان  منها   تناول الباحث نقاج اتفاقهم وادلتهم ؛ و كنلك ن آراى الفقهاى

وني ومبرراتأ ؛ كما  رجح الباحث ما  را  مناسبا لقوة طرحأ واسانيد   حس  ما يمليأ عليأ تقد ر  القان
 لنا الفا روا المستجد   الخام  او انطلاقا من البحث عن المعالجاة العادلة والمنصفة في ظو انتشار
عياراً م؛ فكو ذلك يكون  ومحاولا إبراز القواعد العامة التي تحكم مسؤولية طبي  التحاليو المدنية الفردية

  للتأمو والتقصي بغية التوصو لكو حو جد د يعهم سلامة جسد الانسان وفي المقابو  رت  مسؤولية الطبي
 وعدم إ فال ا ر مسالمة كو منهما في وقوع الءرر .عن خط أ  لتكوين الحكم القانوني السليم 

 سادساا: خطة البحث :



 كلية القانون            
 2021العدد الثاني كانون الاول 

 

     
   

لة جامعة الامام جعفر الصادق )ع(مج  
 للدراسات القانونية

 

 
92 

إن سلوك ذلك المنه  في البحث يقتءي ان نقسمأ إلى مبحثين   نتناول في المبحث الول التكييف         
القانوني للعلاقة بين اطراف تحليو مرض كورونا   وسنوةح فيأ التزاماة مختبر التحاليو تجا  المري  

في المستشفياة العامة وايءاً في  19-نقف بعد ذلك على بيان طبيعة العلاقة عند تحليو مرض كوفيدل
المستشفياة الخاصة    وذلك في  لاأ مطال    ومن  م نبين في المبحث الثاني اركان المسؤولية المدنية 

ءرر والعلاقة السببية في لمختبر التحاليو عند الخطأ في تشخيص العينة   وسنتناول فيأ اركان الخطأ وال
  لاأ مطال  .

 
 المبحث الأول

 التكييف القانوني للعلاقة بين أطراف تحليل مرض كورونا
 

 تتنوع ووتتبا ن العلاقاة بين اطراف لنا التحليو   إذ تختلف طبيعة 19-عند تحليو مرض كوفيد       
لني الني تم فيأ إجراى التحليو   المر اعلاقة كو طرف بالطرف الخر وذلك وفقاً لعمو الطبي  والمكان 

لملقاة  بين ةرورة التعرف على التكييف القانوني للعلاقاة المتولدة عن لنا التحليو ؛ لتحد د المسؤولية ا
على عاتق كو من الاطراف المشاركين في إجراى عملية التحليو لهنا المرض المستجد   حيث إن علاقة 

ختبر الخام تختلف عن علاقتأ بالطبي  العامو في مختبر حكومي عام المري  بالطبي  العامو في الم
 ؛ وا ر ذلك كلأ في سهولة وصعوبة ا باة خطأ الطبي  على المري  ؛ وتحد د ما إذا كان إلتزام الطبي 

لو التزام ببنل عناية ام بتحقيق نتيجة ؛فءلًا عن التزاماة الطبي  التي تقتءيها اصول مهنتأ تجا  
زاى ماتقدم يقتءي تقسيم المبحث إلى  لاأ مطال  ؛ نتناول في )المطل  الول ( التزاماة المري    إ

لحكومي مختبر التحاليو الخاصة   وفي )المطل  الثاني( الطبيعة القانونية للعلاقة بين المري  و المختبر ا
 الخام .   اما في )المطل  الثالث( نوةح الطبيعة القانونية للعلاقة بين المري  والمختبر

 
 

 المطلب الأول
 إلتزامات مختبر التحاليل الخاصة

 لسهولة الحاةر وقتنا في الإصاباة اخطر من المستجد تورونا بفيروا الشخص إصابة تعد        
 فتتنوع اللحهة  حتى لن  لأ فعال علاج توفر بعدم خطورتأ تتجلى إذ الناا عامةً   بين انتقالأ وسرعة
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 لو للفيروا المقصود   ير فالنقو الخطأ  طريق عن الغير إلى الفيروا هافي  نتقو التي الحالاة
سواى  طبي  التحاليو حالة إلى نشير ان يكفي إذ العدول من شخص لخر إنتقال   مجال في التثرشيوعاً 

بالمختبر الحكومي او الخام والني يخطأ بتشخيص المرض فلا يقدم معلوماة صحيحة ؛  يعمو الني
 لو الغير لنا يكون  وقد إليأ   انتقالها من  ير  لوقاية العدول  لتجن  اللازمة الاحتياطاة تخن  لا ومن  م

بحالة المري  فءلاً عن  يرلم من المراجعين  يعلم كو منهم لا الني المصان او زوج الطبي  وعاللتأ زوج
راى التحاليو فءلًا عن للطبي  ؛ وبالمقابو التشخيص الصحيح  لزم الطبي  المحافهة علة دقة مواعيد إج

 مما تقدم يقتءي بيان عدة إلتزاماة تقع على عاتق طبي  التحاليو والتي  المحافهة على سرية نتالجها 
تتصو خاصةً بعمو الطبي  نفسأ   لنا سنوةح في )الفرع الول( إلتزام طبي  التحاليو بالتشخيص الصحيح 

 ة خصوصية المري  .  لنوةح في )الفرع الثاني( إلتزام الطبي  بمراعا
 

 الفرع الأول
 إلتزام طبيب التحاليل بالتشخيص الصحيح

من الالتزاماة المهمة الملقاة على عاتق طبي  التحاليو إزاى مرض كورونا لو إلتزامأ الخام        
اى بإعطاى معلوماة ونتال  صحيحة عن لنا المرض ؛ طبعاً لنا الالتزام لا يقو المية عن التزاماة الاطب

ة صورة عامة بالنصيحة والتبصير والتحن ر ؛  ير إنأ إلتزام خام بطبي  التحاليو وتبدو الميتة بخطور ب
 مرض كورونا وسهولة انتشار  إذا ما اخطأ الطبي  في تشخيص الحالة المعروةة امامأ .

؛عند توجهأ الى اي مختبر لخن  19-اذ ان كو شخص  ثور عند  الشك بأصابتأ بمرض كوفيد      
عينأ تنفسية منأ لمعرفة ما إذا كانت محملة بالفا روا المستجد ام لا ؛ فإنأ  رتجي ان يأخن تشخيص 
ونتيجة صحيحة لا شك في الخطأ بها   لن مراد الشخص المري  معين ؛ اذ  بغى ان يعرف ان كانت 

لتزام إعد إلتزامأ لنا عينتأ محملة بالفا روا او لا   وطالما إن إلتزام طبي  التحاليو محدد بعينأ فهو ي
 بتحقيق نتيجة ام ببنل عناية ؟

 سلوكأ في المختص الطبي  من مخالفة تو"للجوان نشير ابتداىً إلى تعريف الخطأ الطبي بإنأ       
 علميا او نهريا عليها المتعارف او يفترض العلم بها   التي الطبية المتبعة والصول القواعد على المهني

 فعلأ على ترت  متى القانون  يفرةها التي واليقءة الحيطة بواجباة إخلالأ او الطبي للعمو تنفين  وقت
 يءر لا حتى والتبصر اليقهة تصرفأ في  تخن ان عليأ وواجبا قدرتأ في تان حين في جسيمة  نتال 

 ( .1بالمري )
يجة ؛ كون إن عمو وحيث إن إلتزام اي طبي  بصورة عامة لو إلتزام ببنل عناية وليس بتحقيق نت         

الطبي   نحصر في بنل عنا تأ في معالجة المري  وتخفيف الامأ وليس في تحقيق النتيجة بشفاى المري  
                                                           

 النهضة دار القاهرة، الوضعي، والقانون الإسلام في مقارنة سةار د - للأطباء الجنائية المسؤولية-قايد الله عبد أسامة:ينظر(1)

 .22 ص ، 1987 العربية،
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بالنهر لن مناعة كو جسم تختلف من شخص لخر ؛ تلك المناعة التي لها ال ر الرليسي في الاصابة 
يد الله سبحانأ وتعالى   ولا إلزام بنلك بمرض كورونا او لا   فءلًا عن ان التشافي من لنا المرض لو ب

على الاطباى    ير إن الني يستوقفنا لنا لو ان بع  الاختصاصاة الطبية ومنها  تخصص طبي  
التحاليو ؛ تكون فيها نتال  تشخيصأ صحيحة ومؤكدة لا ري  فيها فلا تحتمو اتثر من احتمال   وذلك 

وما سالمأ ذلك من توافر اجهزة طبية حد ثة تعطي النتيجة  بفءو التقدم والتطور التقني في لنا المجال  
المؤكدة التي لا تقبو الخطأ   لنا تنعقد مسؤولية طبي  التحاليو إذا تسب  في إعطاى المري  تشخيص 
 ير مطابق للواقع ؛ لان اي خطأ  تءمنأ لنا التشخيص ممكن ان  لحق المري  بأةرار قد تكون مادية 

الخطأ في التحليو يمكن ان  تحقق في فرةيتين؛ الولى ان تكون عينة التحليو  او معنوية   ومثو لنا
محملة بالفا روا ويقول الطبي  بعدم الاصابة ؛ الثانية ان تكون العينة  ير محملة بالفا روا ويقول 

 باة الطبي  بأصابتها بالفا روا ؛إذ تنعقد في اي منهما مسؤولية الطبي  ؛ ولا  لزم المري  المتءرر بإ
اي خطأ في التحليو صادر من طبي  التحليو ؛ بو يج  على الاخير الني يعد التزامأ بتحقيق نتيجة ؛ 

 ( .1لدفع مسؤوليتأ ان  ثبت السب  الاجنبي الني ادل إلى وقوع الخطأ )
 ي بالنسبة للفرةية الولى؛إذا كانت المسحة التنفسية محملة بفا روا كورونا ووقع الخطأ من طب       

التحاليو وذكرفي تشخيصأ بأن المسحة سالبة اي خالية من الفا روا   مثو لنا الخطأ من قبو طبي  
التحاليو ممكن ان  ؤدي إلى تفاقم الاصابة لدل المري  وان تسوى حالتأ   فءلًا عن انتشار فا روا 

 تأ بتقوية المناعةتورونا بين عاللتأ واقاربأ وممن في مكان عملأ و يرلم كثير   ومن  م يصع  مواجه
رصة التي تبدا بالءعف وعدم المقاومة تدريجياً   المر الني يسب  اةرار مادية ومعنوية المها فواة الف

 على شفالأ التي قد لا  نالها قريباً او يفقد حياتأ إ رلا .
اقدم طبي  اما بالنسبة للفرةية الثانية ؛ ان تكون المسحة التنفسية خالية من فا روا كورونا و        

التحاليو على تشخيصأ بإنأ مصان بالفا روا اي بقولأ ان المسحة موجبة  فالمري  إذا اتتشف لاحقاً 
ان التشخيص ونتيجة التحليو سالبة و كانت مفرحة لصاح  المسحة ولنويأ ؛  ير ان مثو لنا الخطأ قد 

نلا المصان وبروتوكولاة  تمخ  عنأ ةرر مادي و اخر معنوي  إذ إن بع  الدوية التي كان قد اخ
قد تسالم في إةعاف مناعة جسم الشخص  مثو الاستخدام المكثف   19-العلاج الخاصة بكوفيد

                                                           

, بلا ناشر  –المصري دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و –عقد التحاليل الطبية  –جمال عبد الرحمن محمد . د: ينظر( 1)

 .174ص ,  2006, القاهرة 
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؛وبين استخدام (1للكورتيزون ؛ إذ  رل الطباى ان لناك علاقة و يقة بين انتشار مرض الفطر السود)
 .19 -وفيد( في علاج حالاة الإصابة الشد دة والحرجة بك2مركباة الستيرويد)

ي فمثو لن  المركباة المنشطة للجسم  تعد علاجا سرعياً ورخيصاً يمكن ان يءعف الالتهان الرلو        
 في الحالاة الحرجة من الإصابة بكورونا   ير إنها ايءاً  تءعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم.

ج لمركباة يجعو المتعاطين لهنا العلاويعتقد ان انخفاض معدلاة المناعة النات  عن استخدام مثو لن  ا
اتثر عرةة للإصابة بالفطر السود  ولعو العامو الرليسي الني يسالم في إةعاف مناعة الجسم  لو 

 استخدام المءاداة الحيوية للألتهاباة بسب  خطأ إلى الطبي .
 أ الاةرار نتيجة خط مما تقدم نلاحظ انأ في كلا الفرةيتين يكون طبي  التحليو قد لحق بالمري        

في التشخيص ؛ الامر الني تترت  بموجبأ مسؤوليتأ المدنية فيكون ملزماً بتعوي  المتءرر عن جميع 
مام الاةرار التي سببها لأ   إذا لم يستطع دفع المسؤولية عنأ بأ باة السب  الاجنبي   لنا فلا منام ا

اصول مهنتأ ويوات  كو مالو جد د ويتعلق  طبي  التحليو إلا ان يحقق  اية المطلون منأ بأن  تقن
بإختصاصأ الطبي وصولًا إلى تحقيق النتيجة بإعطاى صاح  العينة التنفسية التشخيص الصحيح والمؤكد 

 للقول بأن الطبي  قد اوفى بإلتزامأ. 
 
 

 الفرع الثاني
 إلتزام الطبيب بمراعاة خصوصية المريض

تعلق زم بها طبي  التحاليو وتفرةها عليأ آدان المهنة والتي تمن الالتزاماة الاخلاقية التي  لت       
 بأحترام المري  وخصوصيتأ لي إلتزامأ بمراعاة مواعيد مراجعة المري  وايءاً إلتزامأ بالمحافهة على

 اسرار كو مري  ؛ وسواى اتان الطبي  يعمو في مختبر حكومي ام مختبر اللي خام  وكما يأتي :
 

 واعيد المريضأولاا : الاهتمام بم
يعد لنا الالتزام من قبيو الالتزاماة المهمة الملقاة على عاتق طبي  التحاليو   لما لأ من ا ر لام        

على حياة المرةى المصابين بمرض كورونا ؛ويؤ ر على حالتهم النفسية   إذ تعد من الالتزاماة الاخلاقية 
                                                           

هو عدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ أو الرئتين، ويحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز (1)

ب. د :للمزيد من التفاصيل ينظر, المناعة بحث  – علامة على الإصابة بالمرض 18أعراض الفطر الأسود  – أسامة أبو الرُّ

 https://www.aljazeera.net  :منشور على الرابط الالكتروني الآتي 

حيث تكون مثل تلك الهرمونات الطبيعية التي يصنعها الجسم تأتي  الستيرويد هو عبارة عن مركبات كيمائية يتم تصنيعها(2)

تستخدم بعض منها مثل الإبر طويلة المفعول كإجراء  ,السترويدات في عدة أشكال منها الحقن والأدوية والإبر والبخاخات

كما في  وقائي وحماية لبعض المرضي عند تعرضه لإحدى حالات ضيق التنفس والتي تنتج لبعض مرضى الحساسية

 https://www.hopeeg.com :للمزيد من التفاصيل على الرابط الاتي, الكورتيزون 

https://www.aljazeera.net/author/%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d9%8f%d8%a8
https://www.aljazeera.net/author/%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d9%8f%d8%a8
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إزاى ذلك  نبغي بطبي  التحليو الالتزام بمراعاة خصوصية التي تقتءيها ادان مهنة الطبي  الانسانية ؛ لنا 
مري  كورونا بإحترام وقت وميعاد اخن العينة وعند إعادة التحليو للتحقق من الشفاى التام ؛ كون إن 
المري  عند إصابتأ  بقى في حالة قلق من استمرار وتفاقم الفا روا في داخلأ مما يقتءي التقيد بهنا 

  للمري  لخن العينة التنفسية فءلًا عن الالتزام بميعاد إعطاى نتيجة التحليو   لما لهن  الميعاد الني يحدد
المواعيد من ا ر على المري  بفا روا كورونا وعلى اسرتأ ومن  تكبد  بسب  ذلك من جهد ونفقاة   

صحتأ وعلى  فالطبي  الني لا  تقيد بمواعيد  مع مري  كورونا لا شك ان يكون في ذلك مردود سلبي على
وةعأ المادي   كون ان ذلك يسب  التوتر لدل المري  ويزيد القلق لدل من  تعاملون معأ وخشيتهم من 
التواصو منأ والالتقاى بأ ؛ حنراً من العدول نتيجة استمرار اصابتأ بفا روا كورونا ؛ فءلًا عن الخسالر 

الر كلما كان محو إقامة المري  بعيد عن محو المادية المتمثلة في تكرار زيارة الطبي    وزيادة لن  الخس
وجود مختبر التحاليو وما  تطلبأ ذلك بالمري  من الاختلاج مع المراجعين والعامة في وسالا النقو   
ومردود ذلك على عمو المري  بإنقطاعأ عن العمو لفترة قد تطول او تقصر بحس  الالتزام والتقيد بمواعيد 

لتزام المفروض على طبي  تحليو مرض كورونا من قبيو الالتزاماة بتحقيق التحليو   ولعو مثو لنا الا
 اية ولا يكفي فيها ان  بنل عنا تأ في الالتزام بنلك كونأ إلتزام لا يقبو اتثر من فرةية واحتمال بو نتيجتأ 
مؤكدة ؛ لما لأ من تأ ير لا يقتصر على المري  وحس  بو يشمو العامة ايءاً وفي ذلك ةرر خام 

 واخر عام .
 

 ثانياا: مراعاة أسرار المريض
السر الطبي  راد بأ ما  نشأ نتيجة علاقة طبية بين شخص ما ومعرفة شيى بسب  تلك العلاقة       

(   إن القاعدة العامة تقتءي بءرورة محافهة الطبي  على اسرار 1 تطل  من لنا الشخص عدم افشالها )
 1991لسنة  14سابعاً( من قانون انءباج موظفي الدولة رقم  4دة )المري  بعدم إفشالها وذلك وفق الما

المعدل التي حدد واجباة الموظف ؛ إذ تنص على إنأ " سابعاً :تتمان المعلوماة والو الق التي يطلع عليها 
بحكم وظيفتأ او ا نالها إذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشالها الحاق الءرر بالدولة او بالاشخام 

يعاق  المعدل على إنأ " 1969لسنة 111( من قانون العقوباة العراقي رقم 437ا تنص المادة ), كم ..".
بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مالتي د نار او باحدل لاتين العقوبتين كو من علم 

المصرا بها قانونا او استعملأ  بحكم وظيفتأ او صناعتأ او فنأ او طبيعة عملأ بسر فأفشا  في  ير االحوال
.." ؛ ولعو  اية المشرع من احترام خصوصية المري  وعد إفشاى اسرار  .لمنفعتأ او منفعة شخص آخر

                                                           

دار الثقافة للنشر , دراسة مقارنة  –مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية  –عباس علي الحسيني : ينظر( 1)

 .  12ص , 1999, 1ط, الاردن , عمان , والتوزيع 
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تكمن في ترجع إلى مسو ين ؛ الاول: إن في حفظ اسرار المري  ما  بعث الثقة والطمأنينة لدل الشخص 
ج لدل الطبي  والبحو لأ بما يخالجأ من آلام ويشعر المصان والني بدور   بعث في نفسأ الرغبة في العلا

بأ من اوجاع ؛ والمسوغ الثاني:ذلك انأ ليس من حق اي شخص الاطلاع على نتيجة اي تحليو او تشخيص 
 مختبري والا تعرض كاشف نتيجة لن  التحليلاة إلى المساىلة والمتابعة القانونية .

نتيجة تحليلأ او تشخيصأ ليس بمطلق ؛ إذ بإمكان طبي    ير إن عدم كشف اسرار المري  بأفشاى      
ي  التحاليو الافصاا عن ذلك وبما  تفق وصريح القانون  سواى تحميقاً للمصلحة العامة او الخاصة ؛ فطب
ن التحاليو و ن كان ملزم بعدم الكشف عن الامراض  ير المعدية او إذا تبين ان صاح  التحليو ليس بمصا

خن  ير انأ من الواج  عليأ عند إتتشاف الاصابة بالفا روا تبليغ الجهاة المختصة بإ بفا روا كورونا  
دم اسم وعنوان المري  لمتابعة حالتأ ولإعلام السلطاة بوجود الاصابة   بنلك يكون طبي  التحاليو قد ق

مصلحة المجتمع على مصلحة المصان بفا روا كورونا بالحفاظ على خصوصيتأ   إذ  لتزم طبي  
التحاليو  سواى اتان يعمو في مستشفى حكومي ام يعمو لحسابأ الخام ؛ ان يصرا عن وجود مثو لن  

ياطاة الاصابة بالمرض المعدي كورونا   للجهاة العاملة في وزارة الصحة   حتى تقوم الوزارة بأتخاذ الاحت
في  تأ بوجود فا روا كوروناالكفيلة لعدم انتقال المرض وتفشيأ  فلا يمكن لطبي  التحاليو في حالة معرف

عد من يتحليو احد المصابين   ويلتزم بالكتمان بحجة وجود إلتزام بعد الافشاى   فالالتزام الاخير ان كان 
المعدية  قبيو الالتزاماة الاخلاقية  ير ان عدم الكتمان بمناسبة فا روا كورونا و ير  من الامراض الوبالية

ة لسن 89عليأ المشرع العراقي   إذ نجد إن قانون الصحة العامة رقم   يعد إلتزام اجتماعي وقانوني نص
على الطبي  ( منأ على إنأ " 50المعدل اوج  الاخبار عن الامراض المعدية ؛ حيث تنص المادة ) 1981

المعال  او المشرا وكو مواطن يشتبأ بوجود حالة مرةية من الامراض الخاةعة للوالح الصحية الدولية 
فاة بسببها اخبار اقرن مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بنلك وعلى لن  المؤسسة اتخاذ او حدوأ و 

( 51ة )؛ كما تنص الماد " الاجراىاة الفورية اللازمة بما في ذلك اخبار الجهة الصحية المختصة في الوزارة
قالي جود اي مرض انتللجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخولأ  عند علمها بو  من ذاة القانون على إنأ "

او متوطن او الاشتبا  بوجود   الحق في دخول دور السكن والمحلاة العامة او اي مكان اخر لغرض 
التفتيش الصحي والكشف على الاشخام للتاتد من خلولم من المرض ولها الحق في اخن نماذج للتحليو 

و والمواد الكيمياوية بانواعها داخ المختبري من الملامسين للمري  او امشتبأ بهم ورش مبيداة الافاة
  . الدور والشقق والعماراة السكنية وخارجها واي محو عام آخر"

على ةوى ماتقدم نلاحظ ان إلتزام طبي  التحاليو بمراعاة اسرار المصان بمرض كورونا وعدم        
لى إزاى لنا الفا روا إلتزامأ ؛ يعد إلتزام  انوي لا  ثور بصدد الامراض والفيروساة المعدية ؛ ويتجإفشالها 

بالاخبار والتبليغ عن اي حالة يشبأ بأصابتها بفا روا كورونا   بحيث إنأ لا يمكن لطبي  التحليو المختبري 
التمسك بإلتزامأ بالمحافهة على السر الطبي ويمتنع عن الاخبار بوجود اصابة بفا روا كورونا   مقدماً 

 .لهافي الكشف عن لن  الامراض المعدية والقءاى عليها قبو استفحامصلحة المري  على المصلحة العامة 
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 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية لتحليل المصاب في مختبر حكومي

عند ذلان الشخص المشكوك بإصابتأ بفا روا كورونا إلى مستشفى حكومي عام لإجراى التحاليو       
بلا شك يخءع لتعليماة وةوابا ذلك المرفق العام    اللازمة للتحقق من سلامتأ من الفا روا ؛ فإنأ

؛ المر الني يقتءي تفسير طبيعة العلاقة بين المري  وطبي  التحاليو من حيث كونها عقدية ام تقصيرية
 في حالة تحليو العينة التنفسية في مستشفى حكومي .

ري  والمستشفى الحكومي ؛ قالمة كان الاتجا  السالد في فرنسا بشأن تفسير طبيعة العلاقة بين الم      
على كونها علاقة عقدية   لن الطبي  كوظف وان كان مكلف بخدمة عامة  ير إنأ يكون قد وافق بإرادتأ 

( إلا إنأ بعد ذلك عدل الفقأ الفرنسي عن إتجالأ السابق معتبراً ان مركز 1على الالتحاق بهن  الوظيفة )
دي مع المري  ويخءع في حقوقأ وواجباتأ لنصوم القوانين الطبي  كوظف لو مركز تنهيمي وليس تعاق

ويتعامو مع اطباى المستشفى  19-(   المري  الني يقدم على إجراى تحليو كوفيد2والتعليماة مباشرةً  )
الحكومي ؛ إنما يكون ذلك بالصفة الوظيفية للطبي  وليس بصفتأ الشخصية   فلا يكون بيد المري  تحد د 

لأ التحليو المختبري ؛ المر الني يجعو من علاقة المري  مع الطبي  المختص  الطبي  الني يجري 
بالتحليو ؛ علاقة  ير مباشرة لا تترت  إلا بواسطة المستشفى الحكومي   في حين تكون لنالك علاقة 
مباشرة بين المصان بفا روا كورونا وبين المستشفى الحكومي   فمن المعروف ان طبي  التحاليو محكوم 

(  3يمارا عملأ التنهيمي وفقاً للوالح والقوانين المنهمة لأ   بوصفأ موظفاً في المستشفى الحكومي  )و 
ومن  م فعلاقة المصان بهنا الفا روا مع المستشفى الحكومي لي علاقة إدارية تنهيمية ولا يمكن عدّلا 

ولية التقصيرية   حيث قءت علاقة تعاقدية   وبالتالي تنه  مسؤولية الطبي  بموجبها على اساا المسؤ 
محكمة النق  المصرية بإنأ " مسؤولية الطبي  العامو في المستشفى العام لي مسؤولية تقصيرية لنأ لا 
يمكن الجزم ان المري  قد اختار الطبي  الني يعالجأ ؛ فعلاقة الطبي  بالمري  لي علاقة شخص 

(  إذ ان طبي  التحاليو 4نين واللوالح التنهيمية " )مكلف بخدمة بأداى خدمة عامة وتحدد لن  العلاقة بالقوا
ليس لأ حرية تحد د مرةا  واختيارلم بالتراةي ؛ ازاى ذلك لا يمكن الجزم بوجود عقد بين الطبي  ومرةا   

                                                           

دار النهضة , دراسة تحليلية فقهية قضائية في كل من مصر وفرنسا  –الخطأ الطبي  –جميل  وفاء حلمي أبو.د: ينظر(1)

 .  29ص , 1987, القاهرة , العربية 

دار النشر  –مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن  –حسن زكي الابراشي : ينظر(2)

 .   77ص,ون سنة طبع بد, القاهرة , للجامعات المصرية 

 . 147ص .2006 ,القاهرة, دار الفكر العربي  – الطبية المسؤولية – منصور حسين محمد. د :ينظر )3(

 .  82ص ,القاهرة ,الشركة العالمية للكتاب   –المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية  –عبد اللطيف الحسيني . د: ينظر(4)
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لعدم وجود توافق وقصد مشترك بين الطرفين محو علاقة التحليو المختبري   لن آ ار لن  العلاقة وماترتبأ 
 تزاماة ؛إنما تحدد طبقاً للوالح والتعليماة التنهيمية المعمول بها في المستشفى الحكومي .من حقوق وال

(   ان 1اما بالنسبة لتفسير طبيعة العلاقة بين طبي  التحاليو والمستشفى الحكومي ؛ لناك من  رل)      
رف اخر؛ ما لم يكن تفرد طبي  التحاليو في ممارسة عملأ المهني ؛ لا يجعلأ تابع في عملأ إلى اي ط

لنا الخير طبيباً من ذاة الاختصام بحيث تكون لأ سلطة الرقابة والتوجيأ عليأ    ير ان لنا الراي لم 
 لق رواجاً   كون إن علاقة التبعية يمكن ان تتحقق بتوافر السلطة الفعلية للمتبوع من رقابة وتوجيأ ولو لم 

  لنا يمكن القول ان الراي القرن للمنطق وللنصوم  يكن لهنا المتبوع ذاة اختصام طبي  التحاليو
القانونية ؛ لو الني يعد طبي  التحليو المختبري تابعاً للمستشفى الحكومي الني  زاول عملأ فيأ   طالما 
توافرة السلطة الفعلية للمتبوع على التابع ؛ المر الني  رت  الخطأ المفترض للمتبوع عن  بوة خطأ 

(  وبالتالي يمكن ترتي  مسؤولية طبي  التحاليو التقصيرية ؛ لنأ لا وجود لي 2ابع )طبي  التحليو الت
ارتباج عقدي بين إرادتي كو من المري  بفا روا كورونا وطبي  التحليو المختبري ؛ فءلًا عن كون 

علأ عمو الطبي  في المستشفى الحكومي لو عمو تبعي مرتبا بالمستشفى ارتباج اداري   المر الني يج
تابعاً للسلطة الادارية الفعلية   لهنا تكيّف علاقة الطبي  مع المستشفى في كونها علاقة تبعية تطبق بشإنها 
مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعأ   فإذا ما اخطأ طبي  التحاليو ا ناى تأد تأ لوظيفتأ في التشخيص مسبباً 

(؛وبالتالي 3رقابة وتوجيأ طبي  التحاليو ) الاةرار للمصان    لنا يفترض خطأ المتبوع المستشفى في
 تثبت مسؤوليتأ عن تعوي  المصان بفا روا كورونا . 

 
 المطلب الثالث

 الطبيعة القانونية لتحليل المصاب في مختبر خاص
عند قيام الشخص المحتمو إصابتأ بفا روا كورونا بتحليو عينة تنفسية في مختبر خام فإنأ يقوم        

دتأ ؛ وقد يقترا عليأ طبي  التحاليو الدخول إلى مستشفى خام كما في إعادة التحليو بنلك بمح  إرا
للتأتد من التشخيص او لكون لنا المستشفى فيأ اجهزة حد ثة   و الباً ما يكون لنا الطبي  مرتبا بعقد 

فى الخام مع لنا المستشفى الخام   فيقوم طبي  التحاليو بإعطاى نسبة من اجور عملأ إلى لنا المستش
في مقابو الانتفاع بمكان واجهزة لنا المستشفى  فمثو لن  الحالاة يعد ذلان المصان بمثابة الايجان 
وعرض صادر منأ ؛ متوجهاً بأ إلى طبي  المختبر الخام الني بقبولأ إجراى التحليو يكون قد تم العقد 

ي المختبر او المستشفى الخام فءلًا بينهما   فيلتزم الطبي  ازاى مريءأ بالتواجد في الموعد المحدد ف

                                                           

  .113ص –ق مرجع ساب –محمد حسين منصور .د)1)

 .  114ص -المرجع نفسه)2)

, منشأة المعارف للنشر والتوزيع  –مسؤولية الاطباء والصيادلة والمستشفيات  –عبد الحميد الشواربي . د: ينظر )3(

   . 374ص , 1998, الاسكندرية 
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(  إذ ان طبي  1عن التأتد من حالة المري  واستعداد  لإجراى التحاليو وتقديم الرعاية الصحية اللازمة )
التحليو  تعهد للمصان ان يقوم بإجراى التحليو وتشخيص مدل سلامة العينة التنفسية من الاصابة بفا روا 

ي الميعاد المتفق عليأ نهير اجر  معينة  تفق عليها الطرفان   عندلا تكون تورونا   ويعطيأ نتيجة مؤكدة ف
تو شروج  ارتباج الارداتين قد تحققت   كون إن لنا النوع من العقود يعد عقداً رةالياً لا يشترج لإنعقاد  

بر شكلًا معيناً  فإذا صدر خطأ طبي شخصي من قبو طبي  التحاليو سواى خلال عملأ الطبي في المخت
الخام ام في المستشفى الخام فلا مسؤولية على لنا المستشفى الخام   كون ان طبي  التحاليو  تمتع 

(  لكن إذا كانت العلاقة بين المري  المصان وطبي  2بالاستقلال الفني والإداري عن لنا المستشفى )
وكالة اوعقد اذعان ام عقد مقاولة التحاليو لنا لي علاقة عقدية ؛ فما نوع العقد المبرم بينهما ؟ لو لو عقد 

 ؛ المر الني يقتءي بيان كو نوع من لن  العقود والوقوف عند اقربها لعقد التحاليو الطبي وكما يأتي:
 أولاا: عقد التحليل الطبي هو عقد وكالة

في  ؤسس اصحان لنا الاتجا  موقفهم على اساا المعا ير والافكار الاجتماعية التي كانت سالدة        
القانون الروماني انناك   إذ كانت لن  الافكار تقوم على اساا التفريق بين المهن الحرة والعمال اليدوية  
فهن  الاخيرة كانت تمارا من قبو العبيد وممن ليسوا من المواطنين الرومانيين كونها اعمال تقوم بالنقد   

( على 3ايجارلا فهي مهن من اختصام النبلاى ) اما المهن الحرة فهي مهن شريفة لا تقوّم بالنقد فلا يصح
آ رلا عدّة العقود الطبية من قبيو عقود الوكالة بدون اجر ولا يحق للطبي  المطالبة بأي اجر لقاى اتعابأ 

(   وازاى تأ ر الفقأ الفرنسي القديم بأفكار العهد الروماني ؛ عدّ العقد المبرم بين الطبي  والمري  لاسيما 4)
يو من قبيو عقود الوكالة   كون ان الطبي  يقدم خدمةً لمريءأ    ير إن لنا الاتجا  محو عقد التحل

نهرومنتقد   لنأ ليس لنالك ما برر التفريق بين المهن واعطاى الاولوية لمهنة دون اخرل فلا امتياز لعقد 
بيو عقود الوكالة لا يستقم (  كما إن عدّ العقد الطبي وعقد التحليو الطبي من ق5الوكالة على اي عقد اخر )

 شخص بأ يميم عقد الوكالةوطبيعة عقد الوكالة في القانون ؛ فعقد الوكالة في القانون المدني العراقي لو " 
(  نلاحظ إن المشرع العراقي قيد الوكالة بالتصرفاة القانونية 6)  "معلوم جالز تصرف في نفسأ مقام  ير 

حتأ كما في عقد التحليو الطبي   فءلًا عن إن تصرف الوكيو يج  دون  يرلا من التصرفاة المادية الب

                                                           

 .328ص , 2004,لبنان ,  المؤسسة الحديثة للكتاب, دراسة مقارنة  –المسؤولية المدنية للطبيب  –طلال عجاج : ينظر )1(

 . 329ص  –المرجع نفسه   )2)

 . 92ص  –مرجع سابق  –حسن زكي الابراشي  : ينظر )3(

 . 92ص  –المرجع نفسه (4)

, 2015, الاسكندرية , دار الفكر الجامعي  –الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل  –محمد السعيد رشدي : ينظر)5)

 . 52ص 

 . المعدل  1951لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم  927ة الماد: ينظر( 6)
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ان يكون بأسم الاصيو ونيابةً عنأ   فالطبي  لا يعد نالباً عن مريءأ عند المباشرة في تحليو العينة التنفسية 
 .؛ بو كو ما لنالك ان الطبي  يمارا عملأ الفني ومهنتأ بإسمأ وفقاً لخبرتأ العلمية في المجال الطبي 

عقد و ذا كان الغال  في عقد الوكالة كونأ من عقود التبرع ؛  ير إن حميمية عقود الط  عامةً  و        
التحليو على وجأ الخصوم بخلاف ذلك ؛ حيث إن الاصو فيأ إنأ من عقود المعاوةة   مما يعني ان 

 عقد التحليو وفقاً لما تقدم لا يمكن عدّ  من قبيو عقود الوكالة .
 

 اا:عقد التحليل الطبي هو عقد من نوع خاصثاني
(  بأن العقد الطبي لو عقد من نوع خام اي عقد  ير مسمى   كون ان طبيعة 1 رل بع  الفقأ )      

جسم الانسان وتنوع مفاصلأ  ؤدي إلى تنوع وتشع  الاختصاصاة الطبية التي تنالأ ؛ ومن  م يصع  
العقود التي لها تنهيم قانوني ومسمى خام  لنا يحت   ارجاع العقد الطبي ومن في حكمأ إلى اي من

اصحان لنا الاتجا  بأن موةوع لنا العقد وعناصر  الاساسية المكونأ لأ ؛ لا تتفق و اي من عناصر 
العقود التي تناولها القانون بالتنهيم   فهو عقد لأ من الخصالص ماتميز  عن سالر لن  العقود   كما  دعم 

را هم بأن مهنة الط  واختصاصاتأ المتنوعة تقوم على الاعتبار الشخصي    تم  اصحان لنا الاتجا 
الالتمام فيها بشخصية الطبي  او على احدل صفاتأ الجولرية ؛ بحيث تكون تلك الشخصية او لن  الصفة 

إرادة طرفي لي الباعث الدافع على التعاقد معأ   وعنصراً جولرياً في العقد المبرم وذلك وفقاً لما تتجأ إليأ 
العقد   ومثو لنا الاعتبار الشخصي يمكن ان  ؤدي الغلا في شخص الطبي  او في صفة من صفاتأ إلى 
عدّ العقد موقوف قابو للأجازة او النق     ير إنأ على الر م من وجالة ودفوع لنا الراي ؛ إلا إنأ لايمكن 

د الطبي إلى طالفة اي من العقود المسماة التسليم بأ في مجال عقد التحليو ؛ ذلك ان صعوبة ارجاع العق
التي نهمها المشرع ؛ لا يعد مبرراً لإقصاى عقد التحليو الطبي من العقود المنهمة   فمن دور الفقأ تكييف 
تو عقد و إرجاعأ إلى اقرن العقود المسماة في ةوى بنود كو عقد وبما  تفق ونصوم القانون المدني    

تعاقد ن من تسمياة وتكييف بو  بقى لنا من دور الفقأ   الني يج  عليأ إذا وعدم التقيد بما يءفيأ الم
وجد ان العقد الطبي  تفق وتكييف قانوني معين ؛ ان  باشر في إعمالأ عليأ  طالما  تماشى وعناصر  الثابتة 

 في العقد الطبي .
 
 
 
 

                                                           

الطب  –المسؤولية المدنية للأطباء  –محمد عادل عبد الرحمن  , 99ص  –المرجع السابق  –حسن زكي الابراشي : ينظر )1)

لتحاليل الطبية عقد ا –جمال عبد الرحمن محمد , 54ص ,  1985, جامعة عين شمس ,أطروحة دكتوراه , العقلي والنفسي 

 . 56ص , 2006, القاهرة , بلا ناشر  ,دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري  –
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 ثالثاا: عقد التحليل الطبي عقد مقاولة
إن العقد الطبي ومن في حكمأ كما في عقد التحليو الطبي ؛ لو (  1 رل اصحان لنا الاتجا  )      

عقد مقاولة   ذلك إن علاقة الطبي  بالمري  لي علاقة واردة على الميام بعمو لقاى اجر  ذلك ان 
الطبي   ؤدي عملًا معتمداً على علميتأ ونتاج تجاربأ ومهارتأ في إزالة آلام المري    ولنا ما  تفق 

عقد به يتعهد احد الطرفين إن يصنع شيئاا أو عراقي لعقد المقاولة بنصأ على انأ "وتعريف المشرع ال
من لنا التعريف  تءح ان لأ من الخصالص ما  (,2يؤدي عملاا لقاء اجر يتعهد به الطرف الأخر" )

 تتفق وعقد التحليو الطبي   في إن كو من العقد ن من العقود الرةالية التي لا يشترج في ابرامها شكلاً 
معيناً   كما ان لناك عملًا يج  الميام بأ في كو منهما لقاى اجر  تعهد بأ الطرف الاخر   الامر الني 

يجعو من كو منهما عقداً ملزماً للجانبين  نشيى منن إبرامأ إلتزاماة في ذمة عاقديأ   فيعدّ كو منهما في 
بلًا لما يعطي   فءلًا عن كون كو ذاة الوقت من عقود المعاوةة التي ياخن فيها كو من عاقديأ مقا

 منهما من العقود
صي الواردة على العمو ؛الني يعدّ من الخصالص الرليسية في كو منهما فيقوم الطبي  بالعمو بأسمأ الشخ 

في مستقلًا عن إدارة و إشراف المري    كما يعد كو منهما من الالتزاماة الي يج  تحقيق  ا تها ولا يك
ية ولنا الالم من ذلك ان كلا العقد ن  ردان على الاعمال المادية دون التصرفاة القانونفيها بنل العناية و 

 مايميز العقد الطبي عن عقد الوكالة .
(  مبرراً ذلك 3إلا انأ على الر م من الشبأ الكبير بين العقد ن ؛  ير إن لناك من انتقد لنا الاتجا )       

مري  في اي وقت بخلاف عقد المقاولة الني يسأل فيأ المقاول بأن العقد الطبي يمكن فسخأ من قبو ال
إذا تراجع ولم  تم عملأ   فءلًا عن ان العقد الطبي  نقءي بوفاة المري  اما وفاة المقاول لا تنهي العقد 
  من جانبنا نعتقد ان مثو لن  الحج  مع وجالتها؛ لا تمنع من إعمال احكام عقد المقاولة وتطويعها على 

الطبي لاسيما عقد التحليو الطبي وتكييفها فيما  تفق ولنا العقد   وفي ذاة الوقت نأمو من المشرع  العقد
 العراقي ان يشرع قانون  لالم كو التخصصاة الطبية والعاملين في لنا المجال .

 

                                                           

ص ,2004,لبنان , المؤسسة الحديثة للكتاب , دراسة مقارنة  –المسؤولية المدنية للطبيب  –طلال عجاج القاضي : ينظر )1)

جامعة , بحث منشور في مجلة كلية الشريعة  –ء العملية الجراحية التزامات الطبيب في إجرا –عبد الجبار ناجي الملا ,  93

  24ص , 1999, في مؤتمرها العلمي الأول  ,الاردن,جرش 

 .المعدل  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم ( 864)المادة : ينظر(2)

ينظر: السيد عبد الوهاب عرفه – الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي- دار المطبوعات الجامعية 3))

. 2006, الاسكندرية ,   
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 المبحث الثاني

 أركان مسؤولية طبيب التحاليل
أ بتعوي  المصان بفا روا كورونا عن كو ما اصابأ من  راد بمسؤولية طبي  التحاليو ؛ إلتزام       

ةرر او سببأ من تفاقم الاصابة ؛ جراى الخطأ منأ في تشخيص المصان مخلفاً عدة اةرار قد تكون 
مادية واخرل معنوية    ير ان تحقق لنا الالتزام على الطبي  يقتءي توافر اركان مسؤوليتأ ؛ والتي تتمثو 

و المختبري في تشخيص الاصابة بفا روا كورونا وسواى اتان الخطأ سلبي ام في ان يخطأ طبي  التحلي
ايجابي ؛ وان  تمخ  عن لنا الخطأ في التحليو   ان يصان المري  بءرر ؛ و ان يكون حدوأ 
الءرر بسب  خطأ طبي  التحليو   فإذا ما تحققت وتوافرة جميع لن  الاركان  نشأ التزام طبي  التحاليو 

بأ من ةرر   بغية إزالة كو ا ر لهنا الءرر من خلال تخفيف او اصلاا الءرر ؛ لنا لميام بجبر ما تسب
لن  المسؤولية المدنية  لطبي  التحليو المختبري سواى اتانت مسؤولية عقدية ام تقصيرية ؛ ان تتوافر جميع 

ازاى ماتقدم  تقتءي ان اركانها   فإذا اختو احدلا انتفت مسؤوليتأ ولم  نشأ إلتزامأ الموج  للتعوي    
نتناول اركان المسؤولية المدنية من خطأ وةرر وعلاقة سببية وذلك في  لاأ مطال  لكو منها مطل  

 مستقو وكما يأتي :
 

 المطلب الأول
 الخطأ

يعد خطأ طبي  التحليو المختبري من الاخطاى الطبية التي لها ا ر بارز في ترتي  المسؤولية          
يما إذا كانت جميع إلتزاماة طبي  التحليو التزاماة بتحقيق نتيجة ؛ لان مجرد عدم تحقق المدنية   لاس

الغاية والنتيجة المبتغاة   يعد الطبي  مخطأ وتبدا اول خطواة ترت  مسؤوليتأ  اما إذا كان من التزاماتأ 
تبري ببنل جهد  وعنا تأ ما لزمأ ببنل عنا تأ   فهنا يج  على المتءرر إ باة عدم قيام طبي  التحليو المخ

في تشخيص الاصابة بفتيروا كورونا   لنا يقتءي الالمام بركن الخطأ في مسؤولية طبي  التحليو ان 
نقسمأ على فرعين نوةح في )الفرع الاول( مفهوم الخطأ الطبي ؛ لنبين في )الفرع الثاني( صور اخطاى 

 طبي  التحاليو المهنية
 الفرع الأول

 مفهوم الخطأ الطبي
إذا لم  راعي طبي  التحاليو او اي طبي  اخر اصول ممارسة مهنتأ والاحتياطاة اللازمة التي يقتءي 

 إتباعها ولو يقوم بعملأ ؛ لا شك ان  ؤدي ذلك إلى وقوعأ في خطأ  رت  مسؤوليتأ .
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و يعد فا روا كورونا من الاوب ة الخطرة التي اصبحت تهدد وجود الانسان وتعترةأ في الم حقوقأ ول
الحق في الحياة ؛ المر الني دفع إلى اعلان منهمة الصحة العالمية بأن لنا الفا روا يعد من الجوالح 
الخطرة والقاتلة التي تقتءي اتباع إجراىاة الحجر الصحي لكو من  ثبت اصابتأ بهنا الفا روا كإجراى 

مختبري يفترض فيأ ان  وازن بين (   فالطبي  ولو يقوم بعملأ لاسيما في مجال التحليو ال1يقي من تفشيأ)
إجرالين مهمين ؛ لما دقة التشخيص والوقاية   إذ ان التشخيص الصحيح  وةح الإجراىاة الوقالية الواجبة 
الاتباع لمواجهة وباى ما   واي خلو او خطأ في لنا التشخيص الطبي  ؤدي لا محالة إلى التمالو في 

 كواقم الوةع سوىاً  إذ يعرف الخطأ الطبي بصورة عامة بإنأ " الاجراىاة الوقالية ويبعث بالتالي إلى تف
 المتعارف او العلم  يقءي بها التي الطبية والصول القواعد على سلوكأ في الطبي  تصدرمن مخالفة
 القانون  يفرةها التي الحيطة واليقءة بواجباة إخلالأ او الطبي للعمو تنفين  وقت علميا او نهريا عليها
 اليقهة تصرفأ في  تخن ان عليأ وواجبا قدرتأ في تان حين في جسيمة  نتال  فعلأ ىعل ترت  متى

 ( .2)"بالمري  يءر لا حتى والتبصر
ولتحد د معنى الخطأ الطبي يقتءي ملاحهة وتفسير طبيعة التزام الطبي  فيما إذا كان إلتزامأ ببنل عناية 

نل عناية   عندلا يكون مخط اً إذا لم  بنل ما في او بتحقيق نتيجة   فعندما يكون التزام الطبي  مجرد ب
وسعأ في علاج المري  دون الالزام بتحقيق الشفاى التام ؛ لن قابلية كو مري  للشفاى تعتمد على طبيعة 
جسمة ومناعتأ التي تختلف من شخص لخر   اما إذا كان إلتزام الطبي  تحقيق نتيجة فبمجرد انتفاى 

بي  مخط اً وتنعقد بالتالي مسؤوليتأ إزاى المري    ولا شك ان إلتزام طبي  التحاليو النتيجة المرجو  يعد الط
لو إلتزام بتحقيق نتيجة كون عملأ في التشخيص بالتحليو لا يقبو اتثر من احتمال   والتشخيص لأ المية 

ها على الطبي  خاصة بوصفأ مرحلة سابقة للعلاج ولن  المرحلة من اتثر المراحو جميعا دقة والمية   ففي
معرفة طبيعة المرض ومدل خطورتأ وانتقالأ للغير؛ وعلاقة ذلك كلأ بهروف المري  من حيث مناعتأ 

الخطأ في التشخيص يستلزم الإشارة إلى  مفهوم وا ر الورا ة فيأ واصاباتأ السابقة بالفا روا   ولتحد د
 :امرين

ل الطبية التي يقوم بها المري  فعلى ةوى اولهما: التقصير في التشخيص؛ فالتشخيص يعد اول العما
ذلك  تحدد تعامو طبي  العلاج مع المري  وكيفية علاجأ  لنا لا تحتمو لن  المرحلة اي تقصير او 
إلمال في التشخيص و لا كانت نتال  ذلك لا تحمد عمبالا  فالخطأ في لن  المرحلة  رت  المسؤولية الطبية 

                                                           

 والأعمال القانون مجلة -التعاقدية ماتازتالال على كورونا فيروس تأثير -الفوركي مصطفى و رضوانأمينة :ينظر (1)

 .317 ص ، 2020,ب المغر ، 27 العدد الدولية،

العربية  دارالنهضة, الوضعي والقانون الإسلام في مقارنة دراسة - للأطباء ةالجنائي المسؤولية -قايد الله عبد أسامة:ينظر(2)

  . 224 ص ، 1987 ، القاهرة ،
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قوع في الخطأ مثلًا الاستعانة بأطباى آخرين من ذوي الاختصام إذا لنا يقتءي بالطبي  وبغية عدم الو 
ما ساور  الشك في نتيجة التحليو   فإذا المو الطبي  في اتخاذ الاحتياطاة الءرورية او لم  نصح المري  

ى تقصير  ان يكون مسؤولًا عن الةرار الناجمة عن بتأتيد النتيجة المختبرية ؛ عندلا يعد مقصراً   وجزا
 .اخطالأ في مثو لنا التشخيص

 انيهما: الغلا المهني العلمي ؛ قد يخطأ طبي  التحاليو في التشخيص نتيجة لتشابأ العراض المرةية  
د ثة والتي يمكن ان تستعصي على اتثر الطباى علماً ودراية طبية   ير ان توافر الاجهزة الطبية الح

المتطور جعو من نتال  التحاليو صحيحة ومؤكدة ولا تقبو الاحتمال إلا إذا كان الطبي  قد وقع في  لا 
بعدم القراىة الصحيحة لنتيجة الجهاز  فالغلا العلمي في التشخيص لايغتفر إزاى لنا التطورمهما كان الغلا 

ييز بين الخطأ المهني والخطأ العادي الصادر من الطبي   و ن كان لناك جان  من الفقأ  نل  إلى التم
وما  تمخ  عن ذلك من مسؤولية للمستشفى الني يعمو فيأ الطبي  او قيام مسؤوليتأ الشخصية   فإذا 
تان الخطأ الني وقع من الطبي   تعلق بعملأ الطبي ؛ عندلا نكون في مواجهة خطأ مهني   قد تجاوز 

م يج  ان يكون فيأ خط أ جسيماً  اما إذا كان خطأ الطبي  فيأ الطبي  اصول وقواعد مهنتأ الطبية ومن  
من قبيو الاخطاى الادارية و يرلا مما  تعلق بنهافة الاجهزة الطبية وكتابة التقارير فهنا لو الخطأ العادي 

 (.1الني  نحرف فيأ الطبي  عن سلوك الشخص المعتاد ومن  م يسأل الطبي  عنأ ولو كان خط اً يسيراً )
بأنأ الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الإةرار بالغير  وتتفاوة درجاة الإلمال  خطأ الإلمالإذ يعرف 

والخطأ الجسيم لو  ؛ الواقع من قبو الطبي  فقد يكون خطأ الإلمال خطأ جسيماً وقد يكون خطأ يسيراً 
عديم الالتمام  الخطأ الني يحدأ حتى من اتثر الناا إلمالًا بحيث لا يقع إلا من شخص شد د السناجة 

اي عدم التبصر الني بلغ حداً من الجسامة يجعو لأ المية خاصة  و ذا كان الخطأ العمدي  نطوي على 
سوى نية  فان الخطأ الجسيم لنا لا  تطل  سوى النية   ولكن مع ذلك لا يعني إزالة وصف الخطأ الجسيم 

 .ويسأل مرتك  الفعو عن خط أ الني سب  ةرراً للغير
مع ذلك فأن القءاى في العراق لا يميم اي وزن للتفرقة بين الخطأ العادي والمهني في ترتي  و        

مسؤولية الطبي  والمستشفى الني يعمو فيأ بو تكون مسؤوليتهم واحدة   حيث اصدرة محكمة التمييز 
(  2الطبية )قرارلا بمسؤولية المستشفى وطبيبة المختبرعن الاةرار التي اصابت المريءة بسب  الاخطاى 

لنا طبعاً ان كان طبي  التحليو المختبري يعمو في مستشفى خام او عام اما إذا كان عملأ فردي 
 فمسؤوليتأ تكون شخصية .

 
 

                                                           

 .337ص  -مرجع سابق–طلال عجاج : ينظر( 1)

, العدد الأول , قرار منشور في مجلة التشريع والقضاء , 2009/مدنية أولى /3:  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  )2(

 . 233ص , 2011, ة الثالثة السن
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 الفرع الثاني
 صور الخطأ الطبي

للخطأ الطبي انواع وصور عدة ؛ فبالنسبة لنواع الخطأ الطبي لاحهنا سابقاً ان الخطأ الطبي ممكن        
ن خط اً فنياً مهنياً او ان يكون خط اً مادياً عادي   ومثو لنا التمييز بين انواع الءرر لا فالدة منأ ان يكو 

في القءاى العراقي ؛ كونأ يقرر ترت  المسؤولية المدنية الطبية عن اي حالة  رتك  فيها خطأ ؛ فالقاةي 
ة لنلك في قرار لمحكمة التمييز عندما إنما يصدر حكمأ بناىً على ما بت امامأ من وقالع   لنا نجد الإشار 

صدر إخلال من الطبي  بواج  اتخاذ الحيطة والحنر لمنع الاةرار بالمري  في قءية نسيان قطعة 
(  اما فيما  تعلق بصور خطأ طبي  التحاليو ؛ فيمكن الإشارة إلى الم لن  1الشاش في جوف المري )

تحليو والمعالجة ؛ لنا سنقتصر على ذكر اتثر صور الصور كون إن المجال لا يسع لنكرلا جميعاً بال
الخطأ الطبي شيوعاً والتي نصت عليها تعليماة السلوك المهني لنقابة الاطباى في العراق   ولا تخرج لن  
الصور عن قيام طبي  التحاليو بتشخيص اصابة المري  بفا روا كورونا ؛ بطيش ورعونأ و المالأ في 

 الموصى بها في الط  الحد ث وكما يأتي:استعمال الوسالو الحد ثة 
 الأهمال في التشخيص-1

تبرز المية تشخيص حالة ما إذا كان الشخص مصان بفا روا كورونا او لا   في كونها حالة        
يعتمد عليها قرار الطبي  المعال  في وصف العلاج المناس    وفي بيان مدل سلامة المري  جسدياً في 

(  المر الني  تطل  من 2ر مناعتأ ولو يستوج  الرقود في المستشفى من عدمأ )تحمو الاصابة ومقدا
طبي  التحاليو ان  بنل قدراً كبيراً من الحنر في التشخيص لإعطاى نتيجة وتشخيص صحيح   ولعو ابرز 
صور الخطأ في التشخيص لو إلمال طبي  التحاليو في الميام بالعمو المطلون منأ ؛ فالالمال  راد بأ 
عدم قيام الطبي  بما يج  عليأ من الحيطة والحنر وبما تقتءيأ منأ قواعد السلوك المهني  بغية عدم 

(  عندلا يكون طبي  التحاليو قد وقف موقفاً سلبياً ولم يقم بما عليأ من إجراىاة ا 3الاةرار بالمري )

                                                           

إلزام الطبيب بتأدية المدعي مبلغ مليونان وخمس " ،والذي نص على  28/8/2002قرار محكمة التمييز الصادر في ( 1)

من القانون المدني العراقي وذلك لعدم اتخاذ الحيطة الكافية وإهماله  217و  204وعشرون ألف دينار أستناداً لأحكام  المواد 

 2002،  1236، رقم الاضبارة " المتابعة والإشراف مما أدى إلى نسيان قطعة قماش في جوف المريض  في عمله في

،  1رضا المريض في الأعمال الطبية واثره في المسؤولية المدنية ، ط -سميرة حسين  الطائي :للمزيد من التفاصيل ينظر

  .170، ص 2016دار الفكر والقانون ، مصر، 

 1ط, عمان الثقافة للنشر والتوزيع، دار مقارنة ، دراسة -الطبية الأعمال عن الجنائية المسؤولية -وانصف شديفات: ينظر(2)

 .204ص  ،2011, 

  205ص  –المرجع نفسه ( 3)



م . د صدام بدن رحيمة...  ختبرالطبي في تشخيص مرض كوروناالمسؤولية المدنية عن خطأ الم  

  

107 

هنا الفا روا الفتاك  فهو خطأ التي لو قام بها لكان من شأنها ان تمنع الوفاة مثلًا او تخفف الاصابة ب
 حدأ عن طريق الامتناع عن الميام بعمو كان من المفروض عليأ ان يقوم بأ  .

 
 الرعونة-2

كما لو معروف ان إصابة الشخص بفا روا كورونا   تجعلأ خطراً عو كو من لم حولأ ومن لم       
ز والوقاية منها حتى قبو اتتشافها   ومثو قد  لتقي بهم بسب  طبيعة لنا الفا روا المعدية التي يج  التحر 

لنا الفا روا يقتءي من طبي  التحليو المختبري التأني والتروي عند إعطاى النتيجة المختبرية وعدم التسرع 
بغية الكس  الكثير من المال   إذ ان تعمد الطبي  السرعة والخفة  ير المسببة لنتال  الفحوم والتحاليو 

ؤولًا امام اي ةرر  لحق المصان بهنا الفا روا   كما ان  بوة قيام طبي  التحاليو المختبرية ؛ يجعلأ مس
بهنا العمو وتشخيص حالة المصان بفا روا كورونا ولو يعلم انأ تنقصأ المهارة الفنية والعلمية لإنجاز 

لم  عملأ على النحو المطلون والصحيح يجعو عملأ  تصف بالرعونة   ومن  م يجعو عمو الطبي  الني
 (.   1يكتس  العلم الكافي للميام بما عليأ ؛ مسؤولًا عن تحمو عواق  ما ستؤول إليأ نتال  عملأ)

 
 عدم الانتباه -3

لن  الصورة من صور خطأ طبي  التحاليو يمكن ان تقع دون تعمد بخلاف الصور السابقة   ولي       
بي  يقتءي بأ النبالأ في كو إجراى وعمو صورة لا تقو المية عن  يرلا في مجال فا روا كورونا   فالط

يقوم بأ   ومن  م يكون مسؤولًا عن نتيجة عدم توصيتأ بإحالة المصان بفا روا كورونا إلى المستشفى 
في الوقت الملالم حيث ان الحجر المنزلي او المركز الصحي قد لا يسعف المصان   إذ قد تفتقر لن  

او الاسعافاة الاولية لمءاعفاة فا روا كورونا المتوقعة  الاماتن إلى الوسالو العلاجية الكافية
تالاوكسجين و ير    ومن اشكال عدم الانتبا  التي قد يقع فيها طبي  التحليو المختبري ؛ ان يخطأ في 
تتابة مصطلح او كلمة بدل اخرل او كتابة التقرير المختبري بخا  ير واةح   او ان يخطأ الطبي  بعدم 

ماة الءرورية للشخص المصان بالفا روا والتي تكون مطبوعة في التقرير الطبي  ومثو ذكر كافة المعلو 
لن  الاخطاى لا ترت  مسؤولية طبي  التحليو المختبري المدنية فحس  بو من الممكن ان تترت  مسؤوليتأ 

 (. 2الجنالية )
                                                           

 مقارنة دراسة -عنه المترتبة الإدارة ومسؤولية الفلسطيني التشريع في الطبي الخطأ -درويش محمد جهاد معاذ: ينظر(1)

 ص ، 2018 غزة،,  الإسلامية الجامعة والقانون، الشريعة كلية العام، القانون في ماجستير رسالة ، لاميةبالشريعة الإس

62. 

 ممارسة الممكن من أنه إلا عقدية، طبيعة ذات والقابلات الأطباء مسؤولية اعتبار الفرنسية النقض لمحكمة قرار في جاء(2)
 المنصوص مراعاة للأنظمة عدم أو احتياط عدم أو انتباه عدم أو ونةرع الوقائع سبب يكون عندما تبعات جزائية ضدهم

 العقوبات قانون -جعفر محمد علي: العقوبات الفرنسي ؛ للمزيد من التفاصيل ينظر قانون من 320 و 319 المادتين في عليها

 الجديدة، الجامعية المؤسسة -موالوالأ الأشخاص على والواقعة العامة وبالثقة الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم الخاص القسم

 .133ص ، 2006 للبنان،
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 مخالفة القوانين والتعليمات -4
صور الخطا الطبي إلى الصور السابقة كونها لا تعد من قبيو لايمكن عدّ واةافة لن  الصورة من        

الالمال او الرعونة او عدم الانتبا    فلا يمكن الاحتجاج بالجهو بالقانون   وبالتالي يمكن عدّ لن  الصورة 
من قبيو صور الخطأ الطبي العمدي الني يقوم بأ طبي  التحليو المختبري ولو يعلم بمخالفتأ للقواعد 

المرعية في اصول مهنتأ  لنا بالاةافة إلى خءوع الطبي  لحكام جميع القوانين المرعية بصفتأ  والاصول
مواطناً وان يحترم بالتطبيق جميعها  وعليأ ان  رةى بما تفرةأ عليأ مهنتأ من قواعد ونهم سلوكية لا 

النصوم والقواعد التشريعية سيما الوامر والتعليماة النقابية   فعدم مراعاة طبي  التحليو المختبري لهن  
يجعلأ مخط اً ومن  م مسؤولاً ازاى المصان بالفا روا إذا ما ادل ذلك إلى ةرر اصابأ او فاقم من اصابتأ 
 او في انتقال العدول بفا روا كورونا   بسب  عدم مراعاة الطبي  قواعد ومبرراة افشاى السر الطبي كون 

بين المصان بالفا روا وطبي  التحليو المختبري وان كانت  الفا روا من الامراض المعدية؛ فالعلاقة
علاقة مقدسة تشوبها السرية بغية المحافهة على خصوصية المري    ير ان لنا لا يشمو التستر على 
الاصابة بالفا روا   حيث ان مثو لنا التستر يعد جريمة وتعدٍ على القانون ويج  على الطبي  تحاشي 

 ذلك و لا عدّ مخط اً. 
 

 المطلب الثاني
 الضرر

يعد الءرر الركن الاساسي في المسؤولية المدنية ؛ لن كو خطأ ممكن ان يصدر من طبي         
التحليو المختبري ولا  نت  عنأ ةرر للمصان بفا روا كورونا   لا رت  مسؤوليتأ فالءرر لو الركن 

مسؤولية   ولبيان ا ر لنا الركن يقتءي تقسيم الثاني لميام المسؤولية الطبية ولأ ا ر لام في إنعقاد لن  ال
المطل  إلى فرعين نعرض في )الفرع الول( المية الءرر و انواعأ لنتناول في )الفرع الثاني( شروج 

 الءرر الموج  للتعوي 
 

 الفرع الأول
 الضرر أهميته وأنواعه

دونأ لا مصلحة في إقامة اي الءرر لو قوام مسؤولية الطبي  المدنية بو لو اساا اي مسؤولية وب      
دعول فهو سند المطالبة بالتعوي  ؛ ازاى ذلك الوقوف على المية ركن الءرر اولا لنوةح انواعأ  انياً 

 وكما يأتي :
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 أولاا : أهمية ركن الضرر
يكفي الميةً لركن الءرر ان عدم توافر  فليس لناك اي محو لميام المسؤولية بنوعيها العقدية       

ية   وللقول بتحققأ يقتءي تحقق الاخلال او الاذل بالشخص في حق من حقوقأ او في مصلحة والتقصير 
(  فيمكن بيان المقصود بالءرر في المجال الطبي بإنأ كو اذل ممكن ان  لحق الشخص في 1مشروعة )

 جسد  او اموالأ او شعور  من جراى عمو الطبي  ا ناى تشخيصأ وعلاجأ   بمعنى اخر لو كو اذل قد
يصي  المري  بسب  خطأ الطبي  لعدم مراعاتأ لصول وقواعد مهنتأ   ومما لا شك فيأ ان مثو لنا 

 الءرر الني آذل المري  مادياً او ادبياً يستوج  التعوي  .
ففي مجال المسؤولية الطبية وتحد داً فيما  تعلق بفا روا كورونا وفتكأ بالمجتمع   يعد الءرر ركناً       

لنشوى لن  المسؤولية  وترت  آ ارلا ؛ إذ يكون شرطاً مهماً لميام مسؤولية طبي  التحليو  لا  ناً عنأ
المختبري ؛ لن حدوأ الخطأ من الاخير ا ناى او بعد تشخيصأ لإصابة المري  بهنا الفا روا ودون ان 

  بنلك نلاحظ  ترت  على لنا الخطأ ةرراً للمصان   فلا تترت  مسؤولية الطبي  ولا يكون لها اي ا ر 
إنأ بدون ةرر لا تتوافر المسؤولية ولا يكون بمقدور المري  المصان بهنا الفا روا المطالبة بأي تعوي  
مهما بلغت جسامة خطأ الطبي    فالءرر لو الركن الني لم يكن محلًا للخلاف من بين اركان المسؤولية 

حث والتفكير في معادلة من تسب  بأ   وقد اشترطت المدنية الاخرل   ويعد نقطة البداية التي  نطلق منها الب
نصوم القانون المدني العراقي صراحةً تحقق الءرر لترت  المسؤولية ؛ سواى ما تعلق منها بالاعمال 

 (. 3(؛ او تلك التي تقع على النفس)2 ير المشروعة التي تقع على الاموال)
       

 ثانياا:أنواع الضرر
والني قد  لحق المصان بفا روا كورونا نوعان ؛إما ان يكون ةرراً مادياً او الءرر بصورة عامة        

( اي الاخلال 4ةرر ادبي   فالءرر المادي لو الني يصي  الشخص في جسد  او في مصلحة مالية )
بمصلحة مالية للمري  المصان بالفا روا وذلك بسب  الءرر الني  وقعأ الطبي  نتيجة الخطأ في 

ري   فإذا ما اخطأ طبي  التحليو في تشخيص الاصابة بفا روا كورونا   نت  عن ذلك التشخيص المختب
ان  تكلف المري  بخسارة الوقت والجهد و المصاريف   كونأ يءطر لى عدة مراجعاة للطبي  وقد  دفعأ 

 ذلك إلة إعادة التحليو المختبري للتأتد من النتيجة المختبرية .
د لا يكتفي بإعادة قراىة التقرير الطبي للتحليو المختبري ؛ بو يطل  من إذ ان الطبي  المعال  ق      

المري  المصان بالفا روا بأخن عينة تنفسية اخرل منأ وتحليلها مجدداً   المر الني يجعو المصان 
                                                           

,  0200,القاهرة ,  الدار العربية للنشر والتوزيع ,مصادر الالتزام –النظرية العامة للالتزام  –محمد حسين منصور . د. د:ينظر( 1)

 . 767ص 

 . معدل ال 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  201-186المواد من : ينظر( 2)

 .  المعدل  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  205- 202المواد من : ينظر(3)

 .212ص  –مرجع سابق  –عبد المجيد الحكيم .د: ينظر)4(



 كلية القانون            
 2021العدد الثاني كانون الاول 

 

     
   

لة جامعة الامام جعفر الصادق )ع(مج  
 للدراسات القانونية

 

 
110 

مجبراً لدفع مصاريف واتعان التحليو والعلاج مرة اخرل   ويتمخ  عن لنا التكرار والوقت والجهد للمصان 
ان  تفاقم المرض بسب  فا روا كورونا ويتطور من مرحلة إلى اخرل اشد فتكاً   وقد  تسب  ذلك في ان   

يفوة على المصان فرصة الشفاى التام ويمكن ان تصو مءاعفاة لنا الفا روا إلى تعطيو عمو احد 
عءاى الرليسية  ولي تتراوا بين التع  والسعال وةيق في التنفس؛ إلى التهان و صابة الاعءاى الجسم 

 المر الني  نت  عنأ إعاقة للمصان عن 1 بما في ذلك الرلتين والقل   وايءا ار ار العصبية والنفسية
ممارسة عملأ كما كان في السابق ؛إن لم يمنعأ عن العمو كلياً وبالتالي يفوة عليأ كس  لقمة عيشأ 

 صع  تعويءها تعويءاً كاملًا . ويلحق المصان في الوقت ذاتأ خسارة مادية مالية وجسدية ي
لا شك ان تعوي  المصان بفا روا كورونا يقتءي في الءرر المادي الني لحقأ ان يكون مؤكداً       

؛اي ان يقع الءرر الجسماني او المالي فعلًا في الحال   ولنا بخلاف الءرر المستقبو الني من المتوقع 
معنى إنأ قد  تحقق ويمكن ان لا  تحقق وبالتالي لا ان يحدأ مستقبلًا فهو ةرر  ير محقق الوقوع ب

يستحق المصان اي تعوي  عن لنا الءرر إلا إذا تحقق فعلًا ؛ لن مجرد الاحتمال بوقوع الءرر في 
المستقبو او بتفاقمأ لا يكفي للحكم عنأ بالتعوي  ؛  ير إن ذلك لا يمنع من ان يحكم القاةي المرفوع 

وعند تحقق الءرر يحق للمصان بالفا روا ان يطال  بتكملة التعوي  امامأ النزاع بتعوي  مؤقت 
وصولًا إلى التعوي  الكامو بعد اسقرار لنا الءرر   ولنا بخلاف الءرر المستقبو  ير المؤكد فلا يكون 

( ولنا ما يميز  عن الءرر 2للمصان الحق في المطالبة بتعويءأ بوصفأ ةرراً مؤكد الوقوع في المستقبو )
الءرر الاخير لا يستلزم التعوي  الا في حالة وقوعأ فعلاً ؛اما الءرر المستقبو يستلزم مالي ؛ إذ ان الاحت

لنا طبعاً بخلاف ةرر تفويت الفرصة الني لا يعد ةرراً     التعوي  في حالة وقوع الءرر في المستقبو
ولو كانت الاستفادة  احتمالياً ؛بو ةرر محقق يقتءي تعويءأ   لن الحرمان من الفرصة ةرر مؤكد

منها امراً محتملًا وتعد احد عناصر التعوي    ففي بع  الحالاة المرةية لاسيما المصان بفا روا 
تورونا ؛ تفوة عليأ فرصة علاجأ وشفاى  التام المر الني يعرةأ لمشاتو عد دة سواى اتانت صحية ام 

  حيث يكون الخطأ الني إرتكبأ طبي  مادية   ويعد موقف القءاى متشدد لمصلحة المري  في التعوي
التحليو المختبري قد فوة الفرصة على المصان   ولن  الفرصة إما ان تكون فرصة في الشفاى التام او 

"في إن سـيد كانت قد اشـتبهت (   ففي قءية لمحكمة النق  الفرنسية تتلخص وقالعها  3في حقأ بالحياة )
                                                           

ومن الممكن أن يسبب تبعات خطيرة على ,أكدت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا ليس مجرد فايروس يقتل الناس ( 1)

  https://www.alhurra.com:  الرابط الالكتروني الآتي : للمزيد من التفاصيل ينظر,الطويل المدى 

 . 770ص –مرجع سابق -نظرية الالتزام  –محمد حسين منصور .د,  213ص  -سابقالمرجع ال –الحكيم  عبد المجيد.د:ينظر )2)

بأن إعطاء المريضة معلومات مغلوطة لم ,11/2001 /28قررت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها الصادر في ( 3)

الهدف من فحص السائل )تكشف لها عن خطورة أستمرار حملها ؛حرمها من فرصة الخضوع لفحص السائل الامينوسي

بالتالي وقف الحمل قبل أكتماله وتجنيب المريضة , )الأمنيوسي هدفه اكتشاف عيوب خلقية أو أمراض وراثية لدى الجنين
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انتقــــال عــــدو الحصــــبة إليهــــا مــــن ابنتهــــا البالغــــة مــــن العمــــر قربــــة اربع   فـي بداية شـهور حملهـا بامكانيــــة
 سـنواة؛ فلجاة إلـى الطبيـ  الـني طلـ  منهـا إجـراى تحاليـو مختبريـة للتقصـي عـن مءاعفاة المرض؛ 

المختبـر إلـى إجـراى تحليـو  الـث يصطلح عليأ وبالنهراً لتناق  نتيجتي التحليلين الـن ن اجرتهمـا  اةـطر 
(مـن مءـاداة المـرض ؛ممـا يعنـي  1 6الـني اظهـر نتيجـة إجابيـة للمناعـة بنسـبة ) -تحليـأ المراقبـة  -بــ 

ان السـيدة الحامو محصـنة ةـد   ولـو مـا جعو طبيبها يطم نها بان لا إمكانية لإصابة الجنـين ومن  م لا 
وبعـــد  مانيـــة اشـــهر وةـــعت  سـقاج حملهـا  بـالر م من ظهور اعراض المرض عليها ؛ ير إنأ داعـي لإ

ناجمة عن الحصبة اللمانية التي انتقلت الي ا ناى فتـرة الحمـو؛ و  الســـيد رةـــيعاً مصـــاباً بإعاقـــة جســـيمة
المعـال  و المختبـر مطالبين بتعـوي  الءـرر الني  نتيجـة لـنلك رفـع الزوجـان دعـول ةـد كو مـن الطبيـ 

لحق بهما  و تعوي  ولادة طفو معاق؛وانتهــت الــدعول بصــدور قـرار محكمــة الــنق  الفرنســية بغرفهــا 
 الـني تقـررفيأ تعـوي  الوالـد ن  و العتـراف للمولـود بحــق رفــع  2000نـوفمبر  17المجتمعــة بتـاريخ 

ول مســتقلة عــن دعــول والديأ   بهــدف تعــوي  إعاقتأ الراجعة إلــى الخطأ الطبي المدعى بأ  ناقءة دعــ
 التـي انكـرة بمقتءـا  حـق الطفو فـي  1993ديسـمبر  17بنلك قرار محكمة است ناف باريس الصـادر فـي 

تأ و بين الخلال بتبصير والدي الطفو  و تعـوي  المولود بإعاقـة استناداً لإنتفاى العلاقة السببية بين حال
ذلبـت محكمة النق  فـي سياق التأتيد على ذلك إلى إن إطلاع الطبيـ  علـى عـدم تحصـين الم ةـد 
المـرض ا ناى الحمو فوة الفرصأ عليها و ما كان ليحول دون انتقالأ إلى الجنين  كما لم يكن من الممكن 

  ).1)علاجأ داخأ الرحم 
ا بالنسبة للءرر الدبي في مجال مسؤولية طبي  التحليو المختبري   فقد  تحقق عندما يصدر ام      

خطأ من الطبي  في نتيجة التحليو المختبري وينت  عن لنا الخطأ ما  لحق المري  من قلق نفسي وعدم 
ي  وج  مراعاة الراحة وما يسببأ الحجر من قلة المكس  بسب  الانقطاع عن العمو فالنص القانوني العراق

(؛فءلًا عما قد تسببأ 2الهروف الملابسة عند تقد ر التعوي  عن الءرر الادبي الني اصان المتءرر)
المءاداة الحيويأ من اعراض وامراض اخرل كالفطر الاسود   فمثو لنا التشخيص الخاطئ قد يسب  لأ 

  التي قد تبقى تلازمأ ويعاني منها  عالة مستديمة ؛ المر الني  لحق بالمتءرر نتيجةً لنلك اةرار نفسية
بمية حياتأ ومثو لكنا اةرار لا يعوةها اي مال والتعوي  لنا مالو إلا وسيلة لتخفيف الءرر الني 
لحق المصان الني يج  مراعاة كو ظروفأ عن تقد ر التعوي    فالقءاى العراقي  وج  مراعاة الوةع 

                                                           

وحكم محكمة ,  1970/كانون الثاني /يناير 27وحكم محكمة النقض الفرنسية في , فل مصاب بإعاقة خطيرة ضرر أنجاب ط

مشكلات المسؤولية  –معصومية الجسد  –حمدي عبد الرحمن .د: للمزيد من التفاصيل ينظر1971 /آيار/مايو25النقض في 

 .27ص,  1978, بلا ناشر , جامعة عين شمس ,الطبية ونقل الاعضاء 

., note F. Chabas1842, p.10601, 40,2,n 2001,J.C.P.2000\11\17Cass. Assemblée plénière 

(1 ) 

 . من القانون المدني المصري( 170)يقابلها المادة , من القانون المدني العراقي ( 209)المادة : ينظر( 2)
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عا ير تسعف القاةي في تقد ر التعوي  عن الءرر المالي وكنلك الصحي للمتءرر بوصفها عوامو وم
المعنوي   ففي قرار لمحكمة التمييز العراقية جاى فيأ " ليس للمحكمة ان تقدر التعوي  بنفسها و نما عليها 

( ؛ كما حكمت محكمة التمييز 1الإستعانة بخبير ممن لديأ معرفة بعاللة المجني عليأ ومركز  الاجتماعي " )
اراً اخر لها " بأن على محكمة الموةوع عند تقد ر التعوي  عن الءرر الادبي ان تراعي العراقية في قر 

 ( .  2ظروف الحاد ة والاشخام المصابين ة اعمارلم ومهنهم ومواردلم المالية الاخرل " )
وحيث إن الم وابسا حقوق اي مري  لي المحافهة على حياتأ وجسد  وعدم المساا بأ وجعلأ        
لمعاملاة المادية ؛ فإي تعرض لأ في حياتأ وجعلها في خطر او المساا بجسد  ؛ يج  ان يعوض محلًا ل

عنأ بغية جبر ما اصابأ من ةرر بسب  الخطأ الصادر في نتيجة التحليو المختبري   والتعوي  عن لن  
لا إذا كان لنالك الاةرار النفسية يكون مقتصراً على المتءرر وحد  فلا  نتقو لنا الحق الى  ير  طبعاً إ

اتفاق بين المصان المتءرر والمسؤول عن لنا الءرر فيما  تعلق بالتعوي  او ان يكون المتءرر قد 
(   فإذا ما تسب  خطأ التحليو المختبري بوفاة 3رفع الدعول فعلًا امام المحكمة مطالباً بحقأ في التعوي  )

لحكم بالتعوي  عنأ للأزواج و القارن من المصان فالءرر النفسي الني يصي  ذوي المتوفى فيقتصرا
الدرجة الثانية   فمثو لن  الاةرار قد تمتد إلى اقرباى المتوفى مثو الزوجة والاولاد والاباى نتيجة لما قد 

  لحق بهم نفسياً في عواطفهم وشعورلم .
 

 الفرع الثاني
 شروط الضرر الموجب للتعويض

كو من الءرر المادي والمعنوي ازاى التحليو الخاطئ  ان  بوة حق المتءرر في التعوي  عن      
 لطبي  التحليو المختبري ؛ يقتءي توافر عدة شروج في لن  الاةرار ولي:

 أولاا : أن يكون الضرر مؤكداا 
 راد بالءرر المؤكد ما كان تحققأ واقعاً لا محالأ سواى في الحال او في المستقبو اي سيقع حتماً في       

(   ولنا بخلاف الءرر الاحتمالي الني يعد ةرراً  ير مؤكد 4اخي وقوعأ إلى زمن لاحق )المستقبو بتر 

                                                           

 . )غير منشور) 30/5/1977في   1977/لثانية ، التمييز ا715/   714المرقم  قرار محكمة التمييز العراقية : ينظر)1)

، منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الأول،  27/3/1978مدنية أولى في /  203المرقم قرار محكمة التمييز : ينظر )2(

  .199، ص1978السنة التاسعة، وزارة العدل، بغداد، 

)3(ينظر: أمير فرج يوسف- المسؤولية المدنية والتعويض عنها – دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 2006, ص 

206  .  

  . 529ص  -  مرجع سابق  -عبد المجيد الحكيم .د: ينظر(4)
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الوقوع ولا يمكن للمتءرر ان يطال  بالتعوي  عنأ   لن احتمال حدوأ الءرر في المستقبو لا يكفي 
فهو لثبوة الحق في التعوي  عنأ   اما تفويت الفرصة على المصان بالشفاى او بالحصول على المكس  

 ةرر مؤكد لا احتمالي ومن  م يستحق المتءرر التعوي  عنها .
 ثانياا : أن يكون الضرر مباشراا 

الءرر المباشر لو ماتان نتيجة طبيعية لخطأ طبي  التحليو المختبري   سواى اتان لنا الءرر       
قاة علاج متوقعاً ام  ير متوقع   فكو ةرر يقع ويصي  المري  صاح  التحليو من مصاريف ونف

وتفاقم اةرار بسب  خطأ في نتيجة التحليو يعد ةرراً متوقعاً   اما الءرر الني يقع ويصي  المتءرر 
بسب   ش طبي  التحليو المختبري او خط أ الجسيم فهو ةرر  ير متوقع    كما لو اتءح ان الطبي  

ة في كتابة المصطلحاة  ير مختص في مجال التحليو المختبري او تنقصأ الخبرة والمعلوماة العلمي
الطبية   وكو من الءرريين يعد ةرراً مباشراً يقتءي التعوي  عنأ في مجال المسؤولية الطبية التقصيرية 

. 
 

 ثالثاا : أن يصيب الضرر حقاا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر
لمتءرر حتى يستحق المتءرر اي تعوي  لابد ان يكون قد اصابأ ةرر كالاعتداى على حق ا       

في سلامتة الجسدية وفي التمتع بمبال  الحياة   فحرامان اي شخص من التمتع بما وهبأ الله من حواا 
لو ةرر اصان الشخص في حق من حقوقأ المهمة التي  تطلبها في حياتأ اليومية   كما ان الحق في 

لى لنا الحق مشروعة التعوي  لا  ثبت للشخص المصان او لغير  إلا إذا كانت مصلحتهم في الحصول ع
؛ اي  ير مخالفة للنهام العام والادان   فزوجة المصان بالفا روا او ابالأ او ابنالأ يمكن ان  تءرر 
تو منهم إذا ما لحق المصان ةرر افقد  حياتأ او اقعد  عن العمو بوصفأ الشخص الني يعولهم   فيلزم 

يشترج فيأ ان يكون مؤكداً ومباشراً ومما اصان  طبي  التحليو بتعويءهم والءرر المعنوي كالءرر المادي
 .. حقوق المتءرر

 ير إنأ يقع على عاتق المتءرر الني اصابأ ةرر نتيجة خطأ طبي  التحليو المختبري   ع ى       
ا باة لنا الءرر فءلًا عن ا باة ان وقوع الءرر كان في الاصو ناجماً عن خطأ طبي  التحليو   

ءرر بحس  نوع المسوؤولية المدنية   فإذا كانت مسؤولية طبي  التحليو عقدية فإن ويتبا ن ع ى ا باة ال
الءرر  ثبت بمجرد عدم تحقق النتيجة التي التزم الطبي  بتحميقها كونأ اخو ببنود العقد فالا باة سهو 
 تما لو كانت نتيجة التحليو سلبية بعد الاصابة بفا روا كورونا وبعد ذلك اتءح ان الشخص مصان

وساىة حالتأ   اما إذا كانت المسؤولية تقصيرية فيج  على المتءرر ا باة وجود الءرر ومدا  ومدل 
 توافر اركان المسؤولية الاخرل ؛ فالءرر واقعة مادية يجوز إ باتها بكو طرق الا باة منها الشهادة والقرالن.   

لام  بوتأ او نفيأ سواى اتانت من وتجدر الاشارة إلى ان تحقق العناصر المكونة للءرر و استخ      
مسالو الواقع او القانون ؛ فإنها تخءع لرقابة محكمة التمييز في القانون العراقي   لنا يج  ان تستند 
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المحكمة في تقد رلا على اسبان سالغة وكنلك تكييف الءرر فيما إذا كان ةرراً مؤكداً او ةرر احتمالي 
 (.1)وتكييف الءرر الادبي وعناصر تعويءأ 

 
 المطلب الثالث
 العلاقة السببية

لتحقق مسؤولية طبي  التحليو المختبري لا يكفي ان يصدر خطأ وان  تحقق ةرر ؛ بو لا بد ان        
تتحقق علاقة و يقة تربا بين الخطأ والءررلميام لن  المسؤولية   ومن  م لا  توافر للمسؤول المختبري 

ي لن  العلاقة ؛ اي بأ باة ان الءرر الني اصان المري  لم يكن العنر ان  تنصو من مسؤوليتأ إلا بنف
بسب  الخطأ الني ارتكبأ ؛ بو لناك اسبان اخرل لي التي حققت ةرر المصان بالفا روا . بمعنى 

(   وفي لن  2يج  عليأ قطع علاقة السببية اما بنفي خط أ او بأ باة السب  الاجنبي الني سب  الءرر)
(   إذ تنص 3لهروف في إحداأ الءرر ويصع  بالتالي تقد ر ترت  رابطة السببية )الحالة قد تتداخو ا

( من القانون المدني العراقي على إنأ " إذا ا بت الشخص ان الءرر قد نشأ عن سب  اجنبي 211المادة )
زم لا  د لأ فيأ كآفة سماوية او حادأ فجالي او قوة قالرة او فعو الغير او خطأ المتءرر كان  ير مل

بالءمان ما لم  وجد نص او اتفاق على  ير ذلك "  وحيث ان علاقة السببية يصع  في كثير من الاحيان 
ا باتها في مجال المسؤولية الطبية   لن ةرر المصان بفا روا كورونا بوصفأ فا روا حد ث الوجود ؛ 

المختبري وحد    اي يمكن ان يسالم في تحققأ اتثر من عامو وشخص ولا يقتصر على مسؤول التحليو 
 تعدد المتسببون بوقوع الخطأ المؤدي لتحقق الءرر ؛ المر الني يطرا التساؤل عن اي خطأ تنعقد 

 المسؤولية ؟ 
للجوان نشير إلى إن لنالك عدة نهرياة ظهرة لإ باة علاقة السببية عند مسالمة اتثر من شخص      

 تكافىى الاسبان ونهرية السب  المنت  وكما يأتي: او فعو في وقوع الخطأ   ولن  النهرياة لي نهرية
 اولًا: نهرية تكافىى الاسبان  

بمقتءى لن  النهرية ان المتسب  والمسالم في الخطأ لا يكون منفرداً   و نما عدة اشخام يكون لكو      
كورونا  منهم الدور وال ر في إحداأ الءرر   اي لكو خطأ تأ ير  في إحداأ الءرر المتمثو بفا روا

ومءاعفاتأ  ولنا ما تبنا  الفميأ الالماني فون بير بقولأ " ان كو سب  لأ تأ ير في وقوع الءرر حتى وان 

                                                           

 من قانون المرافعات المدنية العراقي( 203)المادة : ينظر  )1)
  240ص –مرجع سابق  -عبد المجيد الحكيم وأخرون.د: ينظر((2

, القاهرة , بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد –علاقة السببية في المسؤولية المدنية  –عبد الرشيد مأمون . د: ينظر )3(

 . 340ص , 1979
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تان بعيداً إذ يعد من الاسبان التي احد ت الءرر ويج  الخن بأ فجميع الاسبان التي سالمت في إحداأ 
تحليو المختبري عن خط أ و ن كان يسيراً ؛ (   ووفقاً لنلك  تم مساىلة طبي  ال1الءرر تكون متعادلة ")

ر م وجود اسبان اخرل تكاف ت مع خط أ في تحقق الءرر  وبخلاف ذلك لا يمكن الوقوف على صغالر 
الاخطاى ومن  م يعفى مسؤول التحليو من المسؤولية التي سالم في ترتبها   وفي فرنسا ومصر استقر الفقأ 

(؛ فلم يشترج بمقتءا  ان يكون فعو طبي  2بي لفترة من الزمن )على تبني لن  النهرية في المجال الط
التحليو المختبري لو السب  الوحيدلإحداأ الءرر   بو تنعقد مسؤوليتأ حتى إذا سالمت عدة اسبان في 
تحقق الءرر وكان من بين لن  الاسبان خطأ طبي  التحليو   حيث يكفي ان يكون من ةمن الاسبان 

لءرر ؛ ان نجد خطأ من قبو مختبر التحليو حتى يسأل عن الءرر الني لحق التي شاركت في وقوع ا
 المصان بالفا روا .   

 
 ثانياا : نظرية السبب المنتج

بمقتءى لن  النهرية يج  التمييز بين السب  الثانوي والسب  المنت    نادل بهن  النهرية الفميأ      
لتي شاركت في إحداأ الءرر لكنها  ير متساوية ال ر الالماني فون كريس بقولأ "إذا تعددة الاسبان ا

والنتيجة   فالسب  المنت  لو الني يكون وجود  كافياَ لحدوأ الءرر ؛ اما السب  الثانوي النل لا يحدأ 
 ( .3الءرر فهو عارض ولا الميةً لأ في إحداأ الءرر " )

تيجة فا روا كورونا او بتفاقم الاصابة نوتطبيقاً لنلك قد يحدأ ان  لحق الشخص ةرراً اما بإصابة ب     
ي لعدة اخطاى  ير متساوية التأ ير ولكن يكون لحد لن  الاخطاى ال ر المنت  في تحقق الءرر دون باق

الاخطاى ؛ فهنا الخطا لو الني  ؤخن ويعتد بأ لنأ يكفي وحد  لتحقق الءرر   فلو تفاقمت الاصابة 
طأ طبي  التحليو في التشخيص وتأتيد عدم الاصابة في الوقت بفا روا كورونا عند المصان نتيجة خ

المختبري  الني قام بأ المصان بعدم اتداى الكمامة ولم  تناول الفيتاميناة المقوية للمناعة ؛ فطبي  التحليو
يعد مسؤولًا عن تعوي  المتءرر المصان لن خط أ كان السب  المنت  في تفاقم الءرر   كون ان تفاقم 

 بالفا روا لا تههر إلا بعد فترة من تاريخ الاصابة التي لم  تنبأ طبي  التحليو لوجودلا . الاصابة
وللمية علاقة السببية كركن لازم لتحقق المسؤولية ؛ يج  ا باتها من قبو المصان بالفا روا كما      

ل الطبي ويفترض لو الحال في ةرورة ا باة الخطأ والءرر   ير إن القءاى  تسالو ولاسيما في المجا
وجود علاقة السببية قالباً بنلك ع ى الا باة على عاتق محدأ الءرر اي على طبي  التحليو المختبري 
ان  نفي الخطأ من جانبأ او يقطع علاقة السببية بأ باة السب  الاجنبي وبخلاف ذلك فالمسؤولية متحققة 
                                                           

  . 239ص  –مرجع سابق  –عبد المجيد الحكيم وأخرون .د ((1

,  490ص , أطروحة دكتوراه  –المسؤولية المدنية للخطأ الطبي –مجول العجمي .د,  240ص  -المرجع نفسه : ينظر )2(

 . 192ص  – مرجع سابق –عبد الرشيد مأمون .د
,  2009, القاهرة , دار النهضة العربية  ,دراسة مقارنة –المسؤولية المدنية لجراح التجميل  –رجب كريم عبد الاله .د ((3

  . 159ص 



 كلية القانون            
 2021العدد الثاني كانون الاول 

 

     
   

لة جامعة الامام جعفر الصادق )ع(مج  
 للدراسات القانونية

 

 
116 

مري  في مجال المسؤولية الطبية ؛ إذ اصبح (   على ةوى ماتقدم  تءح التسالو مع ال1بتوافر اركانها )
القءاى يميم قرينة على وقوع الخطأ في جان  الطبي  لما فيأ مصلحة المري  كون الاخير  ير ملم 
بالامور الطبية ل باة لن  الواقعة   فما يحيا العمو الطبي من جوان  فنية يصع  معها على المصان 

القءاى   لهنا فأن القءاى لا  تردد بأفتراض وجود علاقة السببية ا باة اركان المسؤولية بشكو جلي امام 
عند تحقق خطأ من جان  الطبي  وفواة الفرصة على المصان من تفادي الاصابة او على الاقو تفادي 

 تفاقمها .      
    
    

 الخاتمة
ص فا روا كورونا( بعد ان انتهينا من بحث موةوع)المسؤولية المدنية عن خطأ مختبر التحاليو في تشخي

 توصلنا إلى جملة من النتال  والتوصياة المها :
 أولا: النتائج 

الخطأ في تشخيص مرض كورونا قد  نت  عنأ فقد حياة انسان او توقف احد اعءاى  عن العمو   لنا فأن  -1
د  مهمة طبي  التحليو المختبري خطيرة ومهمة   لن كو خطأ يمثو اعتداى على حياة الانسان وعلى جس

 التي نصت مختلف القوانين والتشريعاة على حرمتها .
ان علاقة المصان بفا روا كورونا مع مختبر التحليو في مستشفى حكومي تخءع لحكام المسؤولية  -2

م التقصيرية   كون ان المصان  تعامو مع المختبر الحكومي بصفتأ تابعاً للمستشفى   فلا  وجد عقد يحك
ن   ولنا بخلاف علاقة المصان مع المختبر في مستشفى خام   لن لجوى العلاقة بين المختبروالمصا

لى المصان إلى المختبر الخام لا يكون إلا وفقاً لعقد بينأ وبين المختبر   لن المصان ذل  بإرادتأ إ
لة المختبر الخام فهو بمثابة دعوة إلى التعاقد ورةا المصان بعد اطلاعأ على اسعار التحاليو يعد بمنز 

 يجان واجراى التحليو يعد قبول فيتم العقد بينهما .الا
بعد ان تناولنا النهرياة التي ناقشت عقد العلاج الطبي ولو يعد عقد التحليو في مستشفى خام   عقد  -3

لكن و وكالة ام عقد من نوع خام او عقد مقاولة   وجدنا ان عقد التحليو يعد قري  لحكام عقد المقاولة   
 نهم عقد العلاج الطبي تنهيم خام  تفق وطبيعة لنا العقد المتطورة بأستمرار وذلكندعوا المشرع ان  

ة المتطورة حس  الفا روساة والاوب ة الحد ثة والمتطورة ذاتياً   المر الني  تطل  تشريع قانون  تفق والطبيع
 والمستمرة لمثو لن  الفا روساة ولاسيما فا روا كورونا  .

                                                           
 .161ص ,  1987 ,القاهرة  ,دار الفكر العربي  –طرق وأدلة الاثبات في المواد المدنية والتجارية  –أنور طلبة  ((1
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المدنية لا تختلف عن المسؤولية بوجأ عام ورا نا ان المشرع العراقي لا يميز بين  مسؤولية مختبر التحاليو -4
الخطأ العادي والخطأ المهني   فالخطأ سواى اتان واقع من المختبر كخطأ عامة الناا ام واقع من المختبر 

 لمخالفتأ للقواعد الطبية لو ركن من اركان المسؤولية الطبية. 
 
 
 

 ثانياا:التوصيات
و على تشريع قانون للمهن الطبية ولاسيما لمواجهة ما يطرا من فا روساة تقتءي التدخو السريع وعدم العم -1

ترك المري  ةحية العشوالية والتكهناة وعلاجاة مبنية على الاحتمال  بو لا بد من تشريع  وةح قانون 
راة والاطباى في مواجهة تيفية مراجعة المري  وكيفية علاجة   اي تحد د حقوق والتزاماة كو من المختب

 المري  .
العمو على تأسيس صندوق لتمويو التعويءاة لكو مري  لا يستطيع اقامة الدليو على خطأ المهني  -2

للمختبر الطبي   فهناك اخطاى فنية طبية لا يعلم كنهها المواطن البسيا   لنا يج  الزام الجهاة الخام 
 سعف المتءررين ازاى كو مايصيبهم من اةرار طبية .من عياداة ومختبراة من دفع اشتراتاة شهرية ت

العمو على إلزام اصحان المختبراة الخاصة بعدم ممارسة المهنة على نحو خام إلا بعد الحصول على  -3
شهادة الخبرة ومزاولة الاختصام من خلال دورة لفترة يقررلا المشرع او نقابة الاطباى   لن الاعم الا ل  

 لدراسية الطبية إلا إنهم يفتقرون للخبرة في مزاولة المهنة .ممن يملكون الشهاداة ا
ةرورة تدريس مادة قانونية في الكلياة الطبية توةح العقوباة التي ممكن ان  تعرض لها صاح   -4

 الاختصام عند تعرةأ ولو خط اً لجسد المري    فءلًا عن بيان حقوقأ وحقوق المري  المصان .
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